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 شكر وعرفان
 

 شكرنا وحمدنا لله أولا وأخيرا على فضله ونعمه أن هدانا

 وأمدنا بالعزم والصبر على إنجاز هذا العمل،

 70إبراهيم الآية قال الله تعالى:﴿ وإن شكرتم لأزيدنكم ﴾سورة 

 ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" من لا يشكر الناس لا يشكر الله" رواه الترمذي.

 فالشكر لله سبحانه وتعالى أن من علينا وهدانا للإيمان بفضله  

من هذا المنطلق وإيمانا منا بالوفاء ورد الجميل لأهل الفضل، فقد كان لزاما علينا أن 
 شكر والتقدير والعرفان، والتوجه بالامتنان:نتقدم بأسمى آيات ال

المشرف على مذكرتي متمنيتا له الصحة  شعيب محمد توفيقإلى أستاذي الفاضل 
 والعافية 

 اللجنة التي تكرمت بمناقشة هذه المذكرة.والى 

 



 

 داءــــهإ
 

 

 المتواضع العمل هذا لإنجاز لنا توفيقه على وأحمده وجل عز الله أشكر

 وتعالى سبحانه الله بعد الكريمتين بيديه طفولتي صنع الذي الكريم الطاهر الرجل إلى
 الغالي أبي

 قوةال منحتني من إلى بنصائحها دربي أنارت التي حياتي في إنسانة وأغلى أعز إلى
 الحبيبة أمي والعزيمة

 وإلى إخوتي ضياء حياتي حفظهم الله

 وتوجيه والنصيحة والتقدير بالحب غمروني والذين على الفضل وأهل أستاذي إلى
 والإرشاد

 .2722\2721 دفعة ،دفعتي طلبة وإلى
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 مقدمة:

ها سـلطة العموميـة بوصـفتعتبر النيابة العامة صاحبة الاختصاص في تحريك الـدعوى 
لجاني تمع ووكيلة عنه في متابعة االمجا أمام القضاء الجزائي، فهي نائبة اتهام ومباشر تهالا

والسـير في الدعوى وتقديم كل الطلبات والالتماسات الرامية إلى حماية الحق العام إلى حين 
 .المقضي بهـا إلى مرحلة إصدار الحكم، وحيازته على حجية الشيء به الوصـول

، وكيانها الأسرةحرص المشرع الجزائري مثل باقي التشريعات المقارنة على حماية وقد 
حيث اعتبر المشرع الجزائري أن قضايا الأسرة تمس النظام العام، وأكد على سهر الدولة 
والمجتمع المتمثلتان في هيئة النيابة العامة، لتكون طرقا أصليا في القضايا الأسرية وذلك 

 ماية هذه الرابطة بمختلف فروعها.لح

حيث قد عهد لهذا الجهاز بتحريك الدعوى العمومية إما بصفة مطلقة أو ضمن شروط 
من طرف المحكمة مشروطة بحضور ممثل محددة بقوة القانون، وجعل الأحكام الصادرة 

 لاالنيابة العامة تحت البطلان، وتدخلها هذا يكون رهينا بوجود مصلحة كما أن تدخلها 
يقتصر على المحاكم الابتدائية بل يشمر جميع درجات التقاضي مع الأخذ بعين الاعتبار 

 القوانين المنظمة لهذه المحاكم.

دف إلى تحقيـق مصلحــة ذاتيــة أو منفعــة  تهلاويكمن دور النيابة العامة في أنها 
لــى والشرعيــة، والوصــول إ دف إلى تحقيـق الدفـاع الاجتماعي بحمايـة القــانون ته ماديـة. إنما

 .الحقيـقة، والأمينة والضامن لتطبيق القانون تطبيقا سـليما

ضايا العامة في ق النيابةوبناءا على هذا فإن أهمية هذا الموضوع تكمن في ابراز دور 
 ، باعتبارها طرفا مسؤولا على تطبيق القانون تطبيقا سليما وكذا حفظ النظام.شؤون الاسرة
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 أسباب اختيارنا للموضوع فقد قسمت إلى سببين:أما عن 

  أسباب شخصية:

وتتمثل في كون الموضوع ذا أهمية بالغة خصوصا فيما يتعلق بالأسرة الجزائرية 
 المجتمع وكذا محاولة تسليط الضوء على مظاهر حماية الأسرة.ودورها في 

 أسباب موضوعية: 

دور النيابة العامة ومجالات  طبيعة الموضوع الذي يتمحور حول معرفةوتتمثل في 
 تدخلها في قانون الأسرة الجزائري.

لمراجع اث الصعوبات التي واجهتنا أثناء البحث في هذا الموضوع، فهي قلة يأما من ح
وث والبح العلميةندرة الكتب التي تطرقت لهذا الموضوع، إلا أن المقالات والمصادر، و 

 عملنا. مسار وتحديدمكنتنا من إثراء الموضوع  الأكاديمية

طبيعة تدخل النيابة العامة في القضايا : ما مدى من هنا نطرح الإشكالية التاليةو 
 ؟مكرر من قانون الأسرة الجزائري  30وفقا لنص المادة المتعلقة بشؤون الأسرة 

ر المترتبة الآثاالنيابة العامة و  هيةماحول  فرعية تساؤلات الإشكاليةويندرج تحت هذه 
شؤون الأسرة كطرف أصلي أو طرف منضم، ومجال تدخل النيابة  قضاياا في عن تدخله

 يةالمدنشؤون الأسرة وفق أحكام قانون الإجراءات  قضايادورها في  فعاليةالعامة ومدى 
 .والإدارة

بالمنهج  لاقلي السابقة أتبعنا المنهج الوصفي مع الاستعانة الإشكاليةوللإجابة على 
 .الاستقرائي التحليلي

كما تم تقسيم بحثنا إلى فصلين حيث بالفصل الأول: حول النيابة العامة وطبيعة 
تدخلها في قانون الأسرة الجزائري، وقد تناولنا فيه ماهية النيابة العامة والمسائل المتعلقة 
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بالأسرة، ثم مركز النيابة العامة في هذه المسائل، أما الفصل الثاني: إجراءات وآثار تدخل 
عامة في قضايا شؤون الأسرة، وقد تناولنا فيه الإجراءات القانونية للنيابة العامة النيابة ال

 باعتبارها طرفا أصليا، ومن ثم الآثار المترتبة عن تدخل النيابة العامة في شؤون الأسرة.

 أهداف الدراسة:أهمية و 

بة العامة اتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في معرفة الدور الحقيقي التي تقوم به الني
قانون كام احووفقا لما تتضمنه في قضايا شؤون الاسرة الجزائرية أمام الجهات القضائية 

 الإجراءات المدنية والإدارية. 

 المشرع تكريس مدى زابر اما بالنسبة لأهمية هذه الدراسة التي قمنا بها فيكمن في ا
 ة،الأسر  شؤون  قضايا في ودورها العامة النيابة تدخل خلال من الأسرة حماية لنصوص
 .العام النظام وحفظ سليما تطبيقا القانون  تطبيق على مسؤولا طرفا باعتبارها

 الدراسات السابقة:

اسة قمنا بتحليل مجموعة من الدراسات السابقة من اجل الالمام بكل جوانب هذه الدر 
 ومقارنتها مع دراستنا هذه: 

 لنيل مذكرة الأسرة، شؤون  قضايا في العامة النيابة دور جابر، ناصر بن الدراسة الأولى:
 سمق السياسية، والعلوم الحقوق  كلية شخصية، أحوال تخصص أكاديمي، الماستر شهادة

 .6302/6302 المسيلة، بوضياف، محمد جامعة الحقوق،

 معرفة يف الأسرة شؤون  قضايا في العامة النيابة تهدف هذه الدراسة الى معرفة دور 
 القضائية تالجها أمام الأسرية القضايا في العامة النيابة به تقوم الذي الحقيقي الدور
 وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من نتائج أهمها:  .نجاعته ومدى
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 ون شؤ  قضايا في أصلي كطرف العامة النيابة تدخل لحالات المشرع تحديد عدم 
 .خاصة نصوص بموجب دقة بكل الأسرة

 ضموالمن الأصلي الطرف بين الأسرة شؤون  قضايا في العامة النيابة دور تنوع 
 والتطليق الطلاق كدعاوى  صفة ذي غير من تقبل لا دعوى  فهناك. 
 في جبارياا بتدخلها وذلك الأهلية، ناقصي حماية في فعال بدور العامة النيابة تتمتع 

 .الفئة بهذه المتعلقة الدعوى 
 هي اوإنم لها، شخصية مصلحة ليست إليها العامة النيابة تهدف التي المصلحة 

 انون الق ومصلحة المجتمع، لهذا ممثلة إلا هي وما المجتمع، مصلحة الأولى بالدرجة
 وأ المدعي إما الدعوى  في الحق لصاحب ضمانة تعد كما له، السليم والتطبيق
 .عليه المدعى

 رة،الأس مسائل في العامة النيابة دور حفيظة، جعلالي لامية، جعفري  الدراسة الثانية:
 الحقوق، كلية جنائية، وعلوم خاص قانون  تخصص الحقوق، في الماستر شهادة لنيل مذكرة
 .6302/6302، بجاية ميرة، الرحمن عبد جامعة الخاص، القسم

  يةحما مظاهر على الضوء تسليط الى محاولةتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي 
 لجزائري ا القضائي النظام في العامة للنيابة الأساسي الدور وتبيان قضائيا، الأسرة

 وقلة الموضوع، حداثة الى اخرى  جهة ومن الأسرة شؤون  قضايا في وإدراجها
 ، وتتمثل نتائج هذه الدراسة فيما يلي: موسعة بصيغة فيه القانونية الدراسات

  دورها أن إلا بالأسرة المتعلقة المسائل في أصليا طرفا تكون  العامة النيابة أن رغم 
 . ذلك تتعدى أن دون  رأيها إبداء في فقط يتوقف

 دعاوي  في أصلي كطرف العامة النيابة دور تدعيم ضرورة نرى  هذا عن فضلا 
 مانلض الضرورية بالإمكانيات وتدعيمها صريحة، بنصوص وذلك الأسرة شؤون 
 . قانونا لها المخول بالدور القيام
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 ةمصلح وليست عامة مصلحة هي العامة النيابة اليها تهدف التي المصلحة إن 
 هيف والشرعية، القانون  حماية أجل من وذلك المحايد الحكم موقف تقف فهي ذاتية

 وسير قةللحقي والوصول للقانون  السليم للتطبيق والضامن العامة المصالح حارسة
 .العدالة

 مومية،الع الدعوى  تحريك في العامة النيابة سلطات نصيرة، بوحجة الدراسة الثالثة:
 كلية لجزائر،ا جامعة الجنائية، العلوم الجنائية القوانين في الماجستير شهادة لنيل بحث

 .6336-6330عكنون، بن الحقوق،

  تهدف هذه الدراسة في مجملها الى ابراز القواعد والاحكام الخاصة بالنيابة العامة
مع الادلاء بالآراء والاسانيد الموجودة في مختلف المراجع والاحكام مع نقدها 
وتمحيصها حتى تتضح حقائق التشريع ودقة احكامه، كم وتوصلت هذه الدراسة 

 الى عدة نتائج أهمها: 
 يوالت العامة المصلحة عن الدفاع على تعمل التي الهيئة هي العامة النيابة 

 .وجه أفضل على القانون  أحكام تطبيق على تسهر
 الدعوى  بتحريك وأن تأمرها النيابة قرار تلغي أن في القضائية الجهة حق قرارا 

 ائبالن إشراف تحت العمومية الدعوى  العامة النيابة أعضاء يباشر" إج: 00 دةما
 ".العام

  وى الدع بتحريك المختص النيابة عضو يأمر أن في العام النائب حق إقرار 
 الأمر. هذا لمخالفته القانون  يقرره جزاء تحت العمومية

 



 

 

 

 

الفصل الأول: النيابة العامة وطبيعة 
 تدخلها في قانون الأسرة الجزائري 
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 تمهيد:

 ولهاخكأصل عام في المجال الجزائي وقد  نحصريالعامة لمهامها  ابةين ممارسة النإ
 وظيفةبفهي سلطة الادعاء العام التي تقوم  ،ا المجالذالجزائري سلطات واسعة في ه المشرع

 ضمانا ةيائالجن ايالقضا وفي جميعباسم الشعب  ترافعيالأصلي الذي  وهي الطرفالاتهام، 
 نظرا لما وكل ذلك، العدالة ومنه حفظ النظام العام في المجتمع ريوسالقانون  تطبيقلحسن 

 .العموميةتمتاز به من خصائص وما تمارسه من مهام في إطار مباشرتها للدعوى 

ترسانة ال سعى من خلال ،العموميةجانب دورها في الدعوى وإلى  لكن المشرع الجزائري 
لها  منحالمدني و  دانيفي الم ابةيهذه الن وصلاحياتدور  تعزيزالمستحدثة إلى  القانونية

النيابة  ، فماهيةأو منضما في الدعوى  ايحق التدخل في شؤون الأسرة بصفتها طرفا أصل
ها وما مركزها في هذه المسائل المتعلقة ب الأول(المبحث ) بالأسرةالعامة والمسائل المتعلقة 

 )المبحث الثاني(
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 المبحث الأول:

 ماهية النيابة العامة والمسائل المتعلقة بالأسرة

ن شؤو  قضاياب قانونيةله علاقة  ،وقضائية تنفيذيةالعامة جهاز ذو مهام مختلفة  ابةيالن
لعامة من النيابة ا وتتشكل، مستمدة من نص المادة الثالثة من قانون الأسرة الجزائري  الأسرة

 60- 28مجموعة من قضاة، فعضو النيابة العامة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 
ولتعريف النيابة العامة تطرقنا إلى  ،يُعد من سلك القضاة 0828ديسمبر 06المؤرخ في 

 .)المطلب الأول( والطبيعة القانونية للنيابة العامة )المطلب الثاني( ماهية النيابة العامة

 المطلب الأول:

 ماهية النيابة العامة

حيث  ،قسم المشرع الجزائري مرفق العدالة إلى أجهزة مستقلة عن بعضها البعض
، تمثل النيابة العامة الاتهام من هذه السلطات والتي تعد عمود على شكل سلطات نظمها
ضم النيابة العامة مجموعة من الأعضاء لكل عضو سلطاته  و أعمدة مرفق العدالةمن 

لى إ هذا الجهاز سنتطرق  لأهميةونظرا  م من نائب عام و وكيل الجمهورية،وصلاحياته
 )الفرع الثاني(. العامة ابةيخصائص الن)الفرع الأول(  العامة ابةيالن تعريف

 الفرع الأول:

 تعريف النيابة العامة

 العموميةالدعوى  كيتحر  العامة على أنها ذلك الجهاز المنوط به ابةيتعرف الن
، وحرة في ممارسة مهامها هي مستقلة عن جهة الحكم، 1القضاء الجنائي ومباشرتها أمام

                                                             

بوحجة نصيرة، سلطات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، بحث لنيل شهادة الماجستير في القوانين الجنائية  1 
 .02، ص 6336-6330العلوم الجنائية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون،
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في العدالة  اسيةأسالعدل فهي  ريومرتبطة بوز في بنائها  ةيجيالتدر  موحدة تقوم على ئةينها ه
السماح  بهدف القضائيةإلى كل الجهات التي تتدخل في الإجراءات  تنضم دة التييوالوح

في  ضعهاوالإنسانية وو  والاجتماعية اسيةيوالس القانونيةمظاهرها  بكل القضايالها بضبط 
 1.الطبيعي اقهايس

وى ة الدعتباشر النيابة العاممن قانون الإجراءات الجزائية،  68ومن خلال نص المادة 
يحضر جية قضائية و  كل مأما تمثل هيو  القانون  بتطبيقتطالب و المجتمع  مالعمومية باسـ

في  مبالأحكا قينط أن يتعينو  بالحكمالقضائية المختصة  الجهات مالمرافعات أما ممثلها
 ...القضاء أحكامى تنفيذ لع لحضوره كما تتولى العم

 .وميةالعممباشرة الدعوى جهاز قضائي جنائي يقوم بتحريك و  هيوهذا يعني أنها 

جاء في قاموس المصطلحات القانونية للتشريع الجزائري "إن النيابة العامة، سلك و 
ي مباشرة ف الأساسيةيتكون من قضاة النيابة الخاضعين لنظام التسلسل، تتمثل مهمته 

 ."اءضمان تنفيذ أحكام القضمجتمع للمطالبة بتطبيق القانون و الدعوى العمومية باسم ال

خصما  ستيول ةيالبعض مجرد طرف في الدعوى الجنائ رى يكما  العامة كما أن النيابة
 .2امن وراء طلباته قهايمصلحة خاصة تهدف إلى تحق هايلد ستيل لأنهاا، هيف

تبقى النيابة العامة تتخذ صفة الخصم لأن هذه الصفة لا تتحدد بالاختصاص لكن و 
بتحريك الدعوى أو رفعها، وإنما تتحدد بما ينشأ عنها من مراكز قانونية في ظل الرابطة 

                                                             

 .2، ص 6332ر، جان فولف، النيابة العامة، ترجمة نصر هايل، دط، دار القصبة للنشر، الجزائ  1 
بن ناصر جابر، دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، تخصص أحوال  2 

 .2، ص6302/6302شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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الإجرائية التي تنشأ من إقامة الدعوى العمومية، والتي تكون فيها النيابة العامة صاحبة 
 .1إجراءات الدعوى العمومية لحين استصدار حكم بات فيهاالاختصاص في مباشرة بقية 

ونستخلص أن النيابة العامة هي الهيئة المنوط بها تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، 
 ولها دور مهم في سريان الدعوى، ومن حيث السهر على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

 :الفرع الثاني

 خصائص النيابة العامة

في إقامة  هايلا صالح لد"الخصم الشريف" لأنه  بـالنيابة العامة  تيإلى تسميميل الفقه 
أنها  بالضرورة ديفيموقعها في الدعوى كخصم لا شخص بريء وأيضا ضد  أدلة الاتهام

 جعلهايعن باقي الأطراف، وهذا ما  زيتتم جعلهايالسلطات ما  لها منبل  هايطرف عادي ف
 .كذلك "خصما ممتازا"

اشرة ولكنها بعد ذلك مب العموميةالمجتمع في رفع الدعوى مثل تابة العامة يالنكما أن 
 كتص بتحريتخو القضائي،  الجهاز منالنيابة العامة جزء فتعتبر تحتل مركزها في الدعوى 
 :2في تتمثلتتميز ببعض الصفات بحيث ، إجراءاتهاالدعوى العمومية ومباشرة 

 جوزيإذا كانت القاعدة العامة بالنسبة لقضاة الحكم أنه لا  العامة: ابةيوحدة الن .1
 حضروا الجلسة نيالقضاة الذ ريوالنطق بالحكم غ المداولة في شاركيأن 

ضروا ح نيوذلك بسبب أن القضاة الذوسمعوا المرافعات وإلا كان الحكم باطلا، 
من أدلة سمعوه وشاهدوه  قناعة من خلال ما هميلد إجراءات المحاكمة تكونت

                                                             

 .98، ص6306، دار هومة، الجزائر، 0الجزائية الجزائري، طعبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات  1 
خلفي عبد الرحمن، محاضرات في الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة،  2 

 .003، ص6302بجاية، 
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انة سواء بالإد سيصدرونهمرافعات داخل الجلسة، فوصلوا إلى حكمهم الذي و 
 أو البراءة.

 معهيذلك أن أعضاؤها جم، العامة مختلف تماما ابةيفالوضع بالنسبة للن
 عهميجمالعامة و  ابةيالن شكلون يفهم سلطة واحدة  فتهم،يداء وظأ متضامنون في

 مباشرتها باسم المجتمعو  ةيالدعوى العموم كيتحر ي النائب العام ف مثلون ي
 .1من ق إ ج 09و 00حسب المواد 

في  العامة ابةيالمرجوة من الن ةيمن أجل بلوغ الغا: العامة ابةيالن ةياستقلال .2
د الجرائم، كان لاب ومعاقبة مرتكبيالحفاظ على النظام العام المجتمع و  ةيحما

 ةالقانونيمختلف النصوص  ولذلك حرصت الاستقلاليةمن منحها قدرا من 
 ظهرينمفي  تجسديالعامة  ابةيواستقلال الن، الاستقلاليةهذه  تكريسعلى 
 .2ةيوفي مواجهة السلطة القضائ ةي: في مواجهة السلطة الإدار نييأساس

 ريز القانون من سلطة لو  ررهيقإلا في حدود ما  ةيهي لا تخضع للسلطة الإدار ف
فهذه السلطة تبقى مجرد سلطة إشراف إداري ، العامة ابةيالعدل على جهاز الن

 كيابتداء من تحر  ،قضائيةالعامة من أعمال  ابةيبما تقوم به الن ولا تمس
 مكنيصدور حكم نهائي بشأنها،ّ  ولذلك  ةيومباشرتها إلى غا ةيالدعوى العموم

 ه.عن ايومستقلة قضائ العدل ريلوز  ايالعامة تابعة إدار  إن النيابةالقول 

ق. إ.ج الحالات  995المادة  نتيلقد ب: العامة ابةيرد أعضاء النلية عدم قاب .3
ة أن قاعد ريغ، قضاة الحكم طلب رد أي قاضي من ميتقد هايف جوزيالتي 

                                                             

 .60ص  6303الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 0شملال علي، الدعاوى الناشئة عن الجريمة، ط 1 
 .08شملال علي، المرجع نفسه، ص 2 
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من نفس  999 المادة العامة طبقا أحكام ابةيالرد لا تسري على أعضاء الن
 العامة. ابةيرد ممثل الن زيالقانون، التي لا تج

، لدعوى اقاضي مكلف بالفصل في  سيأنه ل العامة ابةيالن وسبب عدم رد عضو
 رديللخضم أن  سيول ة،يأنه خصم أصلي من جهة ثانو ، من جهة العمومية

 العامة في الدعوى هي ابةيعضو الن قدمهيعن ذلك أن ما  خصمه، فضلا
 .1القضاء ريطلبات تخضع لمحض تقد

 ايدنم سألون يالعامة لا  ابةين أعضاء النإ :العامة ابةيقضاة الن مسؤوليةعدم  .4
 كل شخص تقوم ومباشرتها ضد ةيالدعوى العموم كهميعن تحر  ايولا جزائ

مع من المجت ةيبحماقانونا  نيما، لكونهم مكلف مةيالأدلة ضده على ارتكاب جر 
   المجرم جزاءه. ناليوملاحقة مرتكبها ل مةيالجر 

العامة على خلاف الطرف المدني الذي فشل في ادعائه  ابةيإن قاضي الن 
 هيت علطبقا لما نص ضيوحتى بالتعو  فيبالمصار  هيعل حكمي وشكواه فانه

الإخلال بحق المتهم الذي صدر في لفائدته أمر بأن لا  دون  ق.إ.ج22المادة 
لبة مطا مكنيدعوى البلاغ الكاذب فانه لا  وجه للمتابعة في اتخاذ إجراءات

جراء إ يأ سببهيبفعل ما قد  فيأو مصار  ضيالعامة بأي تعو  ابةيلنعضو ا
 .2الشخص ةيإلى المساس بحر  صليوالذي قد 

 اية إدار سلطة الإشراف والرقاب سيللرئ كون يبذلك أن  قصدي التدريجية: التبعية .5
أوامر  لقون تيرؤساءهم ف تبعون يالعامة  ابةيفأعضاء الن ه،يعلى مرؤوس وتقنيا

 باشريو  ق.إ.ج " 00المادة  هيما نصت عل وهذا ماتهيتعل ذيمن النائب العام بتنف

                                                             

، 6309، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ،03حزيط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، ط  1 
 . 02ص

 02حزيط محمد، المرجع نفسه، ص 2 



 تدخلها في قانون الأسرة الجزائري النيابة العامة وطبيعة                   الفصل الأول: 
 

13 
 

 هوعلي النائب العام " إشراف تحت ةيالعامة الدعوى العموم ابةيأعضاء الن
 العامة على مستوى المجلس ابةيللن سايرئ عتبريفالنائب العام 

 لتزميإ.ج " 0/ 00المادة  بنص جييالتدر  قيبالطر  سمىيوهذا ما  القضائي .6
 عن هميرد إلالتي ت ماتيطلبات مكتوبة طبقا للتعل ميالعامة بتقد ابةيممثلو الن

  " جييالتدر  قيطر 
 ماتهميكذلك تعل تلقون يكما أن النواب العامون على مستوى المجلس القضائي 

ى عل ةيووكلاء الجمهور  نيإلى المساعد وجهونهايالعدل، و  ريمن وز  مباشر
طة للسل خضعون يلا  نيمن قضاة الحكم الذ زهميميما  مستوى المحاكم، وهذا

 .1ةيجيالتدر 

 الفرع الثالث: 

 تشكيلة النيابة العامة

 على مستوى المحكمة العلياأولا: 

 يساعده في مهامه عدد منبحيث النيابة العامة أمام المحكمة العليا نائب عام،  يمثل
مساعد النائب العام والمحامون العامون، وذلك مثل  الدرجات، أعضاء النيابة من مختلف

جد عالقة تو  لاأنه ويمكن إضافة ويسهر على تطبيق التعليمات الصادرة من وزير العدل، 
بين النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا، والمجلس القضائي وأن السلطة الرئاسية 

 .2لس القضائية تحت رئاسة وزير العدلللنيابة العامة تبدأ من المحاكم ثم المجا

 

                                                             

 .03بن ناصر جابر، المرجع السابق ص  1 
 08محاضرات في الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق والعلم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة خلفي عبد الرحمان،  2 

 .065، ص 6302بجاية، 
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 على مستوي المجلس القضائي: ثانيا

لك نائب يساعده في ذكما ائب العام لدى المجلس القضائي، النيابة العامة في الن يمثل
"يمثل  ق.ا.ج.ج 00المادة  بحيث تنصر من بين قضاة النيابة العامة، مساعد واحد أو أكث

يابة يباشر قضاة النعة المحاكم، و أمام المجالس القضائية ومجمو العام النيابة العامة  النائب
ق.ا.ج.ج "النيابة العامة  00العامة الدعوى العمومية تحت إشرافه"، فيما نصت أيضا المادة 

لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام، يساعد النائب العام نائب عام مساعد أو عدة 
ب المساعدون بمعاونة النائب العام في أداء وظيفته، يقوم النواو نواب عامين مساعدين"، 

 .1نما النائب العام هو الذي يحدد ما يمارسه كل مساعدوإفهم ليس لهم اختصاصات مستقلة 

 على مستوى المحاكم: ثالثا

ك يساعده في ذلمن وكيل الجمهورية و تتكون النيابة العامة توى المحاكم على مس
هو الذي يباشر الدعاوى العمومية في المحكمة التي تقع واحد أو أكثر، و  50، هذا مساعد

ق.ا.ج.ج "يمثل وكيل الجمهورية النائب  09 عليه المادة تؤكدهما وهذا  2بدائرتها مقر عمله
هو يباشر الدعاوى العمومية في دائرة أو بواسطة أحد مساعديه و العام لدى المحكمة بنفسه 

 ."المحكمة التي بها مقر عمله

 الثاني:المطلب 

 الطبيعة القانونية للنيابة العامة

ضاة فهل ق وذرع للجريمةحفظ للأمن والاستقرار في تلعب النيابة العامة دور هام 
 معا. ماهيإل أم أنها تنتمي ة؟يأو القضائ ةيذيإلى السلطة التنف نتمون يالعامة  ابةيالن

                                                             

 .00، ص 6303شملال علي، الدعاوي الناشئة عن الجريمة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  1 
 50، ديوان المطبوعات الجامعية 5تشريع الجزائري، ط.الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائية في ال 2 

 .65، ص 0888الجزائر، 
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الخلاف حول تحديد الطبيعة القانونية للنيابة العامة يرجع إلى دساتير أنظمة  ويعتبر
الدول المختلفة، هناك من تعتبر النيابة العامة فرعاً أصيلًا من السلطة التنفيذية في الدولة 
باعتبار تقديم النيابة العامة للدعوى الجنائية أمام المحاكم انما هو من قبيل الطلب الذي 

لقاضي للحكم في الدعوى وكذلك الحال في الطعن في الحكم إنما هو بمثابة طلب يقدم إلى ا
إلى المحكمة للحكم إما بتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه، وأيضاً لما لتبعية النيابة العامة 
لوزير العدل الذي يباشر سلطته التأديبية على أعضائه، كما انها لا تختص بممارسة سلطة 

 .1بحسب قوانين تلك الأنظمة التحقيق القضائي

 :الفرع الأول

 تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية

 اءهاأن أعضو  ة،يذيالعامة خرجت من رحم السلطة التنف ابةيبعض الفقه أن الن رى ي
 ابةيللن خييهذا الرأي بالأصل التار  وقد تأثر، القضائيةهذه السلطة لدى الجهات  مثلون ي

 والفقهعلى موقف المشرع  رايوالذي أثر كث، 08فرنسا في القرن العامة الذي نشأ في 
 باعتبارها ة،يذيالتنف وعلاقتها بالسلطة العامة القانوني، ابةيوضع الن تحديدمن  نييالفرنس

 .2وحماية مصالحهالملك  ليمجرد أداة لتمث

 تي أخضعتال ثةيالحد عاتيبهذا الاتجاه مستندا إلى التشر  ثيالفقه الحد ولقد تأثر
 راءاتالإج قانون  التشريعاتالعدل، ومن هذه  ريوتوجيهات وز  ماتيالعامة لتعل ابةيالن

                                                             

شاكر محفوظ بنش، الطبيعة القانونية للنيابة العامة، صحيفة عدن الخبر، على الموقع  1 
https://adenkhbr.net/178047/ 

شهادة الماستر في الحقوق،  جعفري لامية، جعلالي حفيظة، دور النيابة العامة في مسائل الأسرة، مذكرة لنيل 2 
 6302/6302تخصص قانون خاص وعلوم جنائية، كلية الحقوق، القسم الخاص، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية ،

 .05ص 
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 خطريالعدل أن  ريلوز  سوغيمنه على أنه "  03نص في المادة  الذي 1الجزائري  ةيالجزائ
 كتابة كلفهيله فضلا عن ذلك أن  سوغيالعام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات كما  النائب

 ملائما راه يالمختصة بما  ةيالجهات القضائ خطريبمباشرة المتابعات أو  عهديأو  باشري بأن
 " ةيمن طلبات كتاب

 ضعتلهذا أخ ة،يذيالعدل ممثلا للسلطة التنف ريوز  عتبريوانطلاقا من هذه المادة،  
 راقبهايالأعلى لها، فتتلقى منه الأوامر والطلبات و  سيالعامة لسلطته باعتباره الرئ ابةيالن
 لأي عضو من أعضائها على ةيبيالعدل إقامة مساءلة تأد ريلوز  جوزيف ،هايشرف عليو 

 .2هيالواردة إل ماتيالتعل مخالفة

 قررت محكمة النقض ثيجانب من الفقه المصري، بح ضايوقد أخذ بهذا الرأي أ
 ة،يالعامة هي من النظم المهمة في الدولة المصر  ابةيلها، أن الن ميفي حكم قد ةيالمصر 

 ت بمباشرةخص ةيذيمن شعب السلطة التنف ةيالمعمول بها أنها شعبة أصل نيالقوان وبحسب
 اقبةتحت المر  هايعن تلك السلطة، وجعل لها وحدها التصرف ف ابةين ةيالعموم الدعوى 
 .3يالسلطة القضائ مستقلة استقلالا تاما من فتهايوهي بحكم وظ ة،يالإدار 

 :الفرع الثاني

 الطبيعة القضائية للنيابة العامة

لسلطة ا ئاتيمن ه ئةيالعامة جزء أو ه ابةيأن الن رى يأغلب فقهاء القانون الجنائي 
ن سابقه م أرجح و الواقع أن هذا الرأي ،التنفيذيةمن أجهزة السلطة  ست جهازايول القضائية

                                                             

 52المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم ج ر عدد  32/32/0822المؤرخ في  22/099الأمر رقم  1 
 .0822لسنة 

 .20، ص 0822ح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، د ط، دار الشهاب، باتنة ،بارش سليمان، شر  2 
، 6330عيد الغريب محمد، المركز القانوني للنيابة العامة، د ط، دراسة مقارنة، دار الفكر للطبع والنشر، القاهرة،  3 

 .09ص 
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إلا  مهاخص مكنيالعامة، و التي لا  ابةيالمخولة للن الصلاحياتبالنظر للاختصاصات و 
 ماللأع لايعنها من أعمال هي من قب صدريذلك أن كل ما  ة،يقضائ ئةيباعتبار أنها ه

 68 المادةو  ةيالجمهور  ليق.إ.ج على مهام وك 02نصت المادة  ثيالبحتة، ح ةيالقضائ
الجناة،  قةملاحالعقاب و  طيمن نفس القانون نصت على مباشرة الدعوى باسم المجتمع بتسل
تتولى مهمة  ثيح منه، 06و جعلها المشرع على رأس سلطة الضبط القضائي في المادة 

لبحث و ا نتائج بالتصرف في اميو الق ةيالقضائ ةيالإدارة و الإشراف على جهاز الضبط
 ابةيالن أعضاء كما أن من ق إ ج، 02حسب المادة  ةيالجمهور  ليكالتحري و إرسالها لو 

لقضاة و ا كسائر نون يعيله كل القضاة ، و  خضعيالذي  نيلنفس التكو  خضعون يالعامة 
لأساسي ا القضاة في القانون  عيالواجبات المقررة لجم تحملون يو  ازاتيبالامت تمتعون ي

 .1للقضاء

 الاستقلال ذالكن ه ةيذيالعامة عن السلطة التنف ابةيالن ةيومن هنا نرى بوضوح استقلال
 فإنه الاستقلال كاملا كون يلكي  ثيبح عات،يمن التشر  ديكاملا من قبل العد ريغ اعتبر

 هذه الضمانةو للعزل أو النقل مثل قضاة الحكم  نيقابل ريالعامة غ ابةيجعل أعضاء الن نيتعي
 .2عاتيهذا في معظم التشر  ومنايلم تتحقق بعد إلى 

                                                             

ة لنيل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، قانون لراب محمد، سلطات النيابة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة مقدم  1 
 .03ص  6302/ 6309جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، 

 .02جعفري لامية، جعلالي حفيظة، المرجع السابق، ص  2 



 تدخلها في قانون الأسرة الجزائري النيابة العامة وطبيعة                   الفصل الأول: 
 

18 
 

العامة على مستوى  ابةيمهام ممثل الن نتيالتي بق.إ.ج  06/6ويثبت ذلك نص المادة 
والإشراف على أعضاء  ةيمباشرة الدعوى العموم المجلس القضائي أي النائب العام في

 1ةيالسلطة القضائ

 :الفرع الثالث

 .الطبيعة المزدوجة للنيابة العامة

العامة ظهور رأي آخر  ابةيالن ةيمن الفقهاء حول تبع ديلقد نجم من صرخات العد
الجزائري  عيالتشر  ومنها عاتيالتشر  ةيفذهبت غالب ،ةيوالقضائ ةيذيالتنف نيالسلطت نيب جمع
 موظفون  ةيذيمزدوجة، أعضاء في السلطة التنف فةيالعامة ذو وظ ابةيعتبار أعضاء النا إلى 

 هميعل نيتعيالاتهام وقضاة في نفس الوقت  العدل بشأن مباشرة ريمن وز  ماتيتعل تلقون ي
 .2طاعة أوامر رؤسائهم

 على أساس ة،يوقضائ ةيذيتنف ئةيالعامة ه ابةيأن الن رى يالبعض هذا الرأي، ف وفقيو 
 والمراقبة له سلطة الإشراف ة،يذيالعدل باعتباره عضو في السلطة التنف ريلوز  تهايتبع

 نصوص بوهذا حسالعامة  ابةيإنذارات لأعضاء الن هيضد القضاة، وتوج والمتابعة التأديبية
 المدرسةب قضاتها نيعلى أساس تكو  ةيقضائ ئةيق.أ.ق، وخلافا لهذا هي ه 036و 25لمواد 
لمختصة ا باعتبار أن هذه السلطة هي ،والتحقيقللقضاء مثلهم مثل باقي قضاة الحكم  العليا

 .3العموميةالدعوى  وتحريكالقانون على المنازعات  بتطبيقوحدها 

                                                             

العمل القضائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في شعبة طرابت نورة، زواقي زليخة، النيابة العامة بين العمل الإداري و  1 
، 6300-6306الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

 .00ص
 .02طرابت نورة، زواقي زليخة، المرجع السابق، ص  2 
 02شملال علي، المرجع السابق، ص  3 
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 ي إطارف ندرجيالعامة صفة عمل قضائي إذا ما كان عملها  ابةيعمل الن كتسبيومنه 
 في ندرجي راحل الخصومة، أما إذا كان عملهام عيكاتهام من خلال تواجدها في جم سلطتها

 لسلطةا القضائي فتكون بذلك جزء من م الجهازيوتنظ ةيأوامر السلطة الرئاس ذيتنف إطار
  .1ةيذيالتنف

  

                                                             

 .065خلفي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  1 



 تدخلها في قانون الأسرة الجزائري النيابة العامة وطبيعة                   الفصل الأول: 
 

20 
 

 المبحث الثاني:

 مركز النيابة العامة في هذه المسائل

 مباشرةو  كيفي تحر  ليالعامة خلافا لدورها الأص ابةيلقد منح المشرع الجزائري للن
 وفقا لنص المادة ةيالمدن ايأمام القضاء الجزائي، دورا هاما في القضا ةيالدعوى العموم

 ام هذاأحك قيإلى تطب ةيالرام ايالقضا عيلجم ايوذلك بجعلها طرفا أصل الأولى ق.إ.م.إ،
 6339-6-62المؤرخ في  36-39مكرر من الأمر رقم  0القانون وهذا بموجب المادة 

 والمتعلق بقانون الأسرة.

الدعوى هي حق لكل من المدعي والمدعى عليه، وتعني بالنسبة للمدعي حق وتعتبر 
عرض ادعاء قانوني على القضاء، وتعني بالنسبة للمدعى عليه حق مناقشة ادعاءات 

 .هبقبوله أو رفضالادعاء المدعي، وترتب التزاما على المحكمة بإصدار حكم في موضوع 

 أصبحت النيابة طرفا أصليا في 39/36 مبموجب أمر رق الأسرةالوارد علـى القانون و 
أو الدفاع باعتبارها  الإعداءالمدعى أو المدعى عليه عن طريق  ويعطيها صفةالدعوى 
ي قضايا كطرف أصلي ف، تطرقنا بهذا الصدد إلى النيابة العامة الإجرائيةالرابطة  طرفا في

 كطرف منضم في قضايا شؤون الأسرة العامة)المطلب الأول( والنيابة  شؤون الأسرة
 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول:

 شؤون الأسرة قضاياالعامة كطرف أصلي في  ابةيالن

للنيابـة العامة تمارسهـا في القضايـا الجنائيـة التي تعتبر فيها  الأساسيةن الوظيفـة إ
مكرر من قانون  30طبقا للمادة  الأسرةأصليا، وأصبحت تقوم بهذا الدور في قضايا  طرفا
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حيث يمكنها رفع الدعوى على كل من اعتدى على المركز القانوني الذي تهدف ، 1ةالأسر 
، لأحوالاترفع عليها الدعوى فتقف موقف المدعى أو المدعى عليه بحسب  إلى حمايته، كما

رفع قوم بأو الدفاع بوجود نص صريح يمنحها هذا الحق، إذ ت الادعاء وهو ما يسمى بحق
ذي حترامه، إذن القانون هو اللاالرسمية للنظام العام، إذ تتدخل  الدعوى باعتبارها الممثلة
منحت للنيابة سلطات تقديرية واسعة بمقتضاها تتحكم في  إذ، 2يعطيها صفة رفع الدعوى 

النظام العام، إذ تكون النيابة مدعية بوجود مساس ة و تتدخل بمبرر و فكر  الأفرادشؤون 
أو الدفاع فإنها في الحالتين تأخذ مركز  الادعاءلنظام العام سواء قامت النيابة بدور با

و يكون عليها ما على الخصوم  الطرف في الخصومة، و يكون لها ما للخصوم من حقوق 
  .أعباءمن واجبات و 

إذن فالنيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا قد تكون هي المدعية إذا كانت هي التي 
الطلب للمحكمـة، وفي الحالة الثانية تكون مدعى عليها في الدعوى المرفوعة ضدها قدمت 

 .3مباشرة من أحد المتقاضين، وذلك حسب الأحوال

قديم تسير الخصومة وإبداء الطلبات والدفوع و  يمكنها توجيه كاملاوبالتالي تكون طرفا 
عندما  الأولى وتتناول الكلمةتحرر باسمها  الإجراءات كلوالحضور و  الإثباتالحجج وأدلة 

الطـرف  طلباتهـا إلى وتبلغ بنفسهـامدعى عليها  عندما تكون  الأخيرةتكون مدعية والكلمة 

                                                             

تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا »مكرر قانون أسرة تنص  30المادة  1 
 «القانون 

 030،036وزارة العدل ص  0826نشرة القضاة عدد خاص -كرغلي مقداد، دور النيابة في المادة المدنية 2 
، جوان، 00ائزة جروني، تدخل النيابة العامة في ظل قانون الأسرة الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد ق 3 

 .90، ص 6302
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 ادروالحكم الصكانت إجراءات المحاكمة باطلة  وإلاالقضاء في غيبتها  يجـوز لاو الخصـم 
 .1النظام العام ن صحة التمثيل هنا منلأ باطلافي الدعوى 

 صاريف التقاضي على الخصم، أما فيالنيابة العامة القضية يحكم بم ولما تكسب
فمن الطبيعي أن الدولة هي التي تتحمل مصاريف التقاضي ومصاريف  الحالة العكسية

عتبار ا ، فما المقصود من عمليا أنه ليس معمول به لاكسب القضية إ الطرف الخصم الذي
 حالات تدخل النيابة العامة كطرف أصلي اهي)الفرع الأول( وم النيابة العامة طرفا أصليا

 )الفرع الثاني(.

 الأول:الفرع 

 يالالمقصود من اعتبار النيابة العامة طرفا أص

أن تنعقد الخصومة من دونه  صحيالطرف الأصلي في الدعوى هو الطرف الذي لا 
 .2ع والطلبات واستعمال طرق الطعن من جهة أخرى الدفو  ميله تقد حقيمن جهة، و 

تمارس النيابة العامة وظيفتها في القضايا الجنائية التي تعتبر فيها طرفا أصليا 
وأصبحت تقوم بهذا الدور في قضايا الأسرة، وبالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة الجزائري 

على أن  نجده نص 6339فبراير  62المؤرخ في:   02/05الذي تم تعديله بالأمر رقم
في جميع القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة، وذلك من خلال نص أصليا  النيابة العامة طرفا

جاء فيه " تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية  مكرر الذي 30المادة 

                                                             

دور النيابة العامة في الخصومة القضائية المدنية في القانون القضائي الخاص الجزائري ص  –بلحاج العربي  1 
056. 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 6جزائري دليل القاضي والمحامي، طنجيمي جمال، قانون الأسرة ال 2 
 .66، ص6302، 6302
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( م.إ.إمن )ق. 692، وهذا ما جاء مدلوله في المادة 1إلى تطبيق أحكام هذا القانون"
دنية بصفة عامة وفي قضايا شؤون الأسرة تدخل النيابة العامة في القضايا الم بخصوص

 3، بقولها " يمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي.2بصفة خاصة

إلى القضاء للحصول  الادعاءفالدعوى المرفوعة من طرف النيابة العامة هي رفع 
 ةعن طريق المطالبة القضائية بموجب عريض الادعاءعلى حكم ايجابي منه، ويتم رفـع 

مكتوبة تودع لدى كتابة الضبط، كأن ترفع النيابة العامة دعـوى أمام المحكمة للمطالبة 
بتعيين مقدم لفاقد الأهلية أو ناقصها، ويشترط لصحتها توافر القواعد العامة لصـحة الـدعاوى 

من قانون الإجراءات  00القضائية، وهي: شرط الصفة وشرط المصلحة طبقا لنص المادة 
من نفس القانون،  29و 25لإدارية، وكذا تـوافر شرط الأهلية طبقا لنص المادتين المدنية وا

بالإضافة إلى ذلك لا بد من احترام القواعد الإجرائية سواء تعلق الأمر بمواعيد التبليغ والطعن 
 .4والتقادم ...الخ

حيث ومن خلال نص المادتين يتضح أن النيابة العامة يمكنها رفع الدعوى على كل 
من اعتدى على المركز القانوني الذي تهدف إلى حمايته، كما ترفع عليها الدعوى فتقف 
موقف المدعي أو المدعى عليه حسب الأحوال، وهو ما يسمى حق الادعاء أو الدفاع، 

ام تقوم برفع الدعوى باعتبارها الممثلة الرسمية للنظ إذيمنحها هذا الحق،  حيبوجود نص صر 
العام، حيث يمكن لها أن تبدي طلباتها وحججها، ولها جميع الحقوق من رفع الدعوى 
والدفاع فيها والتمسك بجميع الدفوع والطعن في الأحكام والتقاضي تلقائيا مدعية أو مدعى 

                                                             

عمر زودة، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، المجلة القضائية، قسـ المستندات والنشر للمحكمة العليا،  1 
 .622، ص0880، الجزائر، 30العدد

 .96، ص6300العربي بمحاج، أحكام الزواج وأثره في قانون الأسرة الجزائري، د.ط، دار هومة، الجزائر،  2 
 ، مجلة المحكمة العليا،00/03/6332، بتاريخ: 530002المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقـم:  3 

 .528، ص 6332، 36العدد 
 .95فائزة جروني، المرجع السابق، ص  4 
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ها الطرفان أو يستأنف فيها حتى ولو لم رةعليها، بحيث لها الحق في استئناف الأحكام الصاد
واحد منهم، ولا يمكن تجريحها لأن الخصم لا يملك تجريح خصمه، وهو ما لا يتحقق إلا 
بمثولها في القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام قانون الأسرة، لإبداء ملاحظاتها والتماساتها، 

حكم، العامة كطرف أصلي في ال أو بتقديم طلباتها مكتوبة فيها، وأن يظهر ممثل النيابة
ملف رقم  ،2006/10/11 وهو ما سار عليه اجتهاد المحكمة العليا في قرار لها مؤرخ في

6530002. 

 :الفرع الثاني

 ليتدخل النيابة العامة كطرف أص حالات

تقوم النيابة العامة بممارسة نشاطها كطرف أصلي إما إلى جانب المتقاضين، وإما 
في القضايا : نذه الصفة في حالتيهفي الدعوى المدنية ب فتتصر  ه ا أ هويمكنتأخذ مهامهم، 

 .1ن أو الدفاع عن النظام العام متى تم الاخلال بها القانو هيحدد التي

 التي ايفي القضا ايالعامة تلقائ ابةيق.إ.م.إ على أنه "تتدخل الن 692نصت المادة 
 القانون أو للدفاع عن النظام العام ". حددهاي

 أو نيالعامة تمارس مهامها كطرف أصلي إلى جانب المتقاض ابةيأن الن عنييهذا 
 اي: في القضانيبهذه الصفة في حالت ةيأن تتصرف في الدعوى المدن مكنهايمهامهم، و  تأخذ
 .2القانون أو للدفاع عن النظام العام متى تم الإخلال به حددهايالتي 

                                                             

مكرر من قانون الأسرة، المجلة القضائية، قسـم  0عمر زودة، طبيعة دور النيابة العامة في ظؿ أحكاـ المادة  1 
 .09، ص6339، الجزائر، 36المستندات والنشر للمحكمة العليا/ العدد 

قضائية، قسم مكرر من قانون الأسرة، المجلة ال 0زودة عمر، طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة  2 
 .09، ص 36المستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد 
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 وصالعامة مرتبط بتوفر النص ابةيلممنوح للنفطبقا لنص هذه المادة فان حق الادعاء ا
 التي تعطي لها هذا الحق من جهة، وتوافر الأحوال المتعلقة بالنظام العام من جهة ةيالقانون

ثار ت آذلك، ولا ترتب هايالعامة وجب عل ابةيثار ٕ أخرى، فمتى نص القانون على تدخل النا
 .1جراء امتناعها عن ذلك ةيقانون

 التدخل واسعة في ةير يالعامة سلطة تقد ابةيعن النظام العام تخول للن إن مسألة الدفاع
عتراضه أن تتدخل لا مكنيباعتبار ها الممثل الرسمي للنظام العام، ف ة،يالمدن ايالقضا في

ع الدعوى صفة رف هايعطيففي هذه الحالة هو الذي  ة،يانعدمت النصوص القانون ولو حتى
 .2ايا طرفا أصلالعامة باعتباره ابةيالن فتتصل

 الفرع الثالث:

 شؤون الأسرة ايالعامة في قضا ابةيطرق تدخل الن

 أولا: حق الادعاء

في الدعوى على كل من اعتدى على المركز القانوني التي يكون تدخل النيابة العامة 
م حقيقي كخص النيابة العامة تعملو ، الأحوالتهدف إلى حمايته فتقف موقف المدعي حسب 

ة عندما تلجأ لرفع الدعوى في المسائل المتعلق ،أي طرفا أصليا ليست لها مصلحة شخصية
ة تمنح للنيابة العام د. كما أنه لافي الدعوى موقف الحكم المحايتقف  بحيث ،بالأسرة

 لأفرادافهي تتحكم في شؤون  ،وز لها أيضا أن تكون مدعيةيج لاو سلطات تقديرية واسعة، 

                                                             

 .00جعفري لامية، جعلالي حفيظة، المرجع السابق، ص  1 
 .05جعفري لامية، جعلالي حفيظة، المرجع السابق، ص  2 
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طلب يتوجود مساس بالنظام العام في حالة على ادعت وفي حالة ما وتتدخل بدون مبرر، 
 .1وجود نص صريح يمنحها هذا الحق

 ثانيا: حق الدفاع

بة العامة أين مكن أن ترفع الدعوى ضد النيامن ق.إ.م.ج. ي 622طبقا لنص المادة 
 نائية،خاصة استث حالاتي ف إلابالدعوى المدنية  الاتصاليحق لها  لاتقف موقف المدعي و 

صليا تكون طرفا أضد النيابة العامة، و يسمح فيها برفع الدعوى ينص القانون صراحة و 
الحضور في و  الإثباتيمكنها توجيه الخصومة، وابداء الطلبات والدفوع وتقديم الحجج وأدلة 

ها إلى تكل التحقيقات عندما تكون مدعية، أما عندما تكون مدعي عليه تبلغ بنفسها طلبا
كانت إجراءات المحاكمة باطلة كما يجب أن يذكر  وإلايجوز القضاء في غيابها  الخصم ولا

 .2ألنه بيان جوهري  الاقتضاءالنيابة في الحكم عند  اسم

 المطلب الثاني:

 شؤون الأسرة قضاياالعامة كطرف منضم في  ابةيالن

ية أو ا مدعهبصفت يلأص فكطر  الأسرةالنيابة العامة في قضايا  لإلى جانب تدخ
عليها، هناك طريقة ثانية للتدخل في خصومة قائمة بين أطراف وهي ما يطلق عليها  مدعى

من اعتبار النيابة العامة طرفا "الطرف المنضم" وهو ما سنتطرق اليه من خلال المقصود 
 .)الفرع الأول( وصور تدخلها )الفرع الثاني( منضم

 

                                                             

عة أكاديمي، جامدور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر جابر بن الناصر،  1 
 .600، ص 6302محمد بوضياف، مسيلة، 

 .605جابر بن الناصر، المرجع السابق، ص  2 
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 الأول:الفرع 

 لنيابة العامة طرفا منضمالمقصود من اعتبار ا

تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في المنازعات المدنية وذلك بغرض إبداء رأي 
محايد في النزاع المعروض أمام القضاء ضمانا لتطبيق القانون وحماية للمصلحة العامة، 

 .1مدعية ولا مدعى عليها( )ليستوهنا لا تقدم النيابة العامة دفوعا ولا طلبات 

حيث تنص على ما يلي " يمكن لممثل  692( في المادة إ.م.إجاء في )ق. وهو ما
 .2النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي أو أن يتدخل كطرف منضم"

المقصود بالطرف المنضم هو أن النيابة العامة لا تنحاز أو تتبنى موقف أحد الطرفين 
في النزاع، وإنما تقدم ملاحظاتها على ضوء ما يمليه التطبيق السليم للقانون، أي أنها تدلي 

ولا تنحاز لأحد الأطراف، ويمكن للنيابة العامة في التدخل  ومطابق للقانون برأي مستقل 
 .3اين يكون اختياريا أو اجباريا أو جواز أ ينضمامالإ

يقصد بالطرف المنضم هو أن النيابة العامة لا تتبنى موقف أحد الطرفين في النزاع، و 
ة يم للقانون، ومن ثم جاءت عبار على ضوء ما يمليه التطبيق السل تهاوإنما تقدم ملاحظا

ضايا العامة في الق للنيابةالقانون" المتداولة التي نجدها في أغلب الملاحظات الكتابية "
 .4ا تدلي برأي مستقل ومطابق للقانون ولا تنحاز لأحد الأطرافنهالمدنية، أي أ

                                                             

 .38، ص6332/6332فضيل عيش، شرح وجيز لقانون الأسرة الجديد، د.ط، مطبعة الطالب، د.م.ن،  1 
ارية )الجريدة الرسمية رقـم ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإد69/36/6332المؤرخ في  32/38القانون رقم:  2 

 (.6332لسنة  60
عبد الواحد مطيع، دور النيابة العامة في قضايا الأسرة، بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية  3 

 .38، ص6338/6303والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، الغرب، 
 .98، ص فائزة جروني، المرجع السابق 4 
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 :الفرع الثاني

 تدخل النيابة العامة كطرف منضم حالات

 :التدخل الاختياري للنيابة العامة كطرف منضم :أولا

(، إ.م.إمن )ق. 623المادة وما أتت به الفقرة الثانية في  623طبقا لما ورد في المادة 
 ،"نظام العامال القانون والدفاع عن حددهايالتي  ايفي القضا تتدخل النيابة العامة تلقائيا"

 دخلهت رى يالأخرى التي  ايالقضا عيالعامة الاطلاع على جم ابةيلممثل الن جوزيو "
 .1"ايضرور  هايف

لها التي ترى في تدخوتطالب بالاطلاع على الملف وتبدي ملاحظاتها في القضايا 
 . 2أمرا ضروريا، وذلك دون الانضمام لأحد الأطراف

أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة لإبداء  03ويجب إبلاغ النيابة العامة بالملف عشرة 
رأيها، دون أن تنحاز لأحد الأطراف، وهو ما كرسته المحكمة العليا في قرار لها رقم: 

لقـد اوجب القانون في عدة قضايا على " :3بقولها 30/36/0825الصادر بتاريخ:  05226
علها ى ذلـك أن القـانون جا ومعنتهألا يقع البت فيها إلا بعد إطلاع النائب العام على ملفا

 .بموضوعهاطرفا فيها، وكل طرف في أية قضية ينبغي أن يكون على علم 

 

 
                                                             

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 6332/ 9/6المؤرخ في  32/38القانون رقم  1 
فائزة جروني، تدخل النيابة العامة في ظل قانون الأسرة الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق  2 

 .90، ص6302ن، جوا00والعلوم السياسية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد 
، مجلة المحكمة العليا، العدد 30/36/0825، بتاريخ:05226المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم:  3 

 .032، ص 0822، 35



 تدخلها في قانون الأسرة الجزائري النيابة العامة وطبيعة                   الفصل الأول: 
 

29 
 

  التدخل الإجباري للنيابة العامة كطرف منضم: :ثانيا

من )ق.إ.م.(، على سبيل الحصر في الفقرة الأولى على أنه  623لقد أوردت المادة 
على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا ( أيام 03" يجب إبلاغ النيابة العامة عشرة )

، حيث ومن خلال ما سبق فإنه تبلغ النيابة العامة وجوبيا في بعض القضايا 1الآتية..."
، والتي تكون فيها كطرف منضم، وتدخلها إجباري خاصة في حماية 2المتعلقة بشؤون الأسرة

ن لي أو وصي على مناقصي الأهلية، وكذا يمكنها طلب تعيين مقدم في حالة عدم وجود و 
كان فاقد الأهلية أو ناقصها، وطلب الحجر، وأيضا طلب إصدار حكم بفقدان أو موت 
المفقود، ورفع دعوى التخلي عن الكفالة، وطلب تصفية الشركة، وتعيين مقدم في حالة عدم 

 .3وجود ولي أو وصي للوارث القاصر

 العامة ةابيإبلاغ الن بجي" هايجاء ف ثيالحصر، بح ليهذه الحالات مذكورة على سب
 :ةيالآت ايالجلسة بالقضا خيعلى الأقل قبل تار  اميأ عشر

 ةيأو المؤسسات العموم ةيميالتي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقل ايالقضا .0
 .هايطرفا ف ةيذات الصبغة الإدار 

 القضاة. نيتنازع الاختصاص ب .6
 رد القضاة. .0
 .ةيالحالة المدن .5
 .ةيناقضي الأهل ةيحما .9

                                                             

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية )الجريدة الرسمية رقم: 39/36/6332المؤرخ في  38/32القانون رقم: 1 
 (.6332السنة  60

، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 6عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط 2 
 .09، ص 6338

 .09، ص6332، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0محمد إبراهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، ط 3 
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 .ريالطعن بالتزو  .2
 .ةيالقضائ ةيالإفلاس والتسو  .2
 .نييالاجتماع نير يللمس ةيالمدن ةيالمسؤول .2

  التدخل الجوازي للنيابة العامة كطرف منضم: :ثالثا

يجوز تلقائيا لقاضي شؤون الأسرة كلما تبين له أن قضية ما تكتسي طابعا ذا أهمية 
يق الملف للنيابة لإبداء رأيها حول تطبخاصة له علاقة بمصلحة المجتمع أن يأمر بتبليغ 

 .القانون، وذلك من أجل الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها

وفي هذه الحالة يحق لها أن تكتفي بالإشارة إلى أنها اطلعت على القضية دون أن 
 . 1تلزم بإبداء رأيها أو أن تطلب طلبات جديدة

ذا  له أن قضية ما تكتسي طابعايمكن لقاضي شؤون الأسرة تلقائيا كلما تبين كما 
تمع أن يأمر بتبليغ الملف للنيابة لإبداء رأيها حول أهمية خاصة له علاقة بمصلحة ا

ولها الحق في هذه  .تطبيق القانون، وذلك من أجل الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها
  .2رأيها ا اطلعت على القضية دون إلزامها بإبداءنهالحالة أن تكتفي بالإشارة إلى أ

                                                             

 .23فائزة جروني، مرجع سابق، ص  1 
، 39/36مكرر من قانون الأسرة )الأمر رقم:  30ودة عمر، " طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة ز  2 

 .08ص ، 6339، الجزائر،36")مجلة المحكمة العليا، العدد 
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 خلاصة الفصل الأول: 

 جراءاتقانون الإ هاينص عل قضائية هيئةالعامة تطرقنا في فصلنا هذا أن النيابة 
ميز والملاحظ أنها تت القانون، تطبيقالمجتمع من أجل  يمثلون  وأعضاؤها قضاة الجزائية

 بعدة خصائص منها:

 التدرجية  -
 عدم المسؤولية -
 الاستقلالية -
 عدم قابلية التجزئة -
 عدم قابلية الرد -
 الوحدة -

وتتميز هذه الهيئة بممارستها بعدة اختصاصات قضائية كالتحقيق من جهة وسلطة اتهام 
 من جهة أخرى.

فقد سمح لها المشرع الجزائري وإلى جانب دور النيابة العامة في الدعوى العمومية 
مكرر  73لمادة اوهو ما جاءت به ، شؤون الأسرة قضايامنها  المدنية ايالتدخل في القضا

 ما، وهوو بصفتها طرفا منضأ ايإما بصفتها طرفا أصل ايتتدخل في هذه القضا ، حيثق.أ
 الادعاء أو الدفاع طريقفتتدخل أمام القضاء عن ق.إ.م.إ،  692المادة  هيما نصت عل

 أو منضما. ايطرفا أصل فتكون 
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 تمهيد:

 الأول الموضوع النيابة العامة من خلال طبيعة تدخلها في قانون تعرضنا في الفصل 
الأسرة الجزائري، وذلك من حيث أنه إذا قامت النيابة العامة برفع الدعوى كانت بذلك خصما 

ز كوطرفا أصليا، كما هو الشأن إذا كانت طرفا منضما ومركزها في قضايا الأسرة، ولكن مر 
 .آثار من حيث تدخلها في قضايا شؤون الأسرةالنيابة يترتب عليه عدة إجراءات و 

ي ف دور النيابة العامة والنتائج القانونية باعتبارها طرفا أصليالذلك سنتطرق إلى 
 .(يثانلامبحث ال)في الآثار المترتبة على اعتبار النيابة طرفا أصليا ، (ولالأ مبحثال)
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 المبحث الأول:

 باعتبارها طرفا أصليا القانونيةوالنتائج النيابة العامة  مجالات تدخل

 وقد، ايشؤون الأسرة بتعدد هذه القضا قضاياالعامة في  ابةيتتعدد مجالات تدخل الن
 في ذلك حسب ما جاء في قانون الأسرة من أنواعية والإدار  المدنيةفصل قانون الإجراءات 

 . الدعاوى المتعلقة بكافة هذه الشؤون 

المطلب ) الزواج والطلاق قضاياالعامة في  ابةيلذلك فسوف نستعرض مجال تدخل الن
مجال  ثم ،)المطلب الثاني( الميراث والنيابة الشرعية قضاياثم نتناول تدخلها في  الأول(

 الخاصة بقضاء الأسرة القضائيةالعامة في الطعن في الأحكام  ابةيتدخل الن

 المطلب الأول:

 والطلاقالزواج  قضاياتدخل النيابة العامة في 

 ، وهذا ماوالنسبالزواج والطلاق  ايالعامة بدور هام في قضا ابةيتضطلع الن
في  العامة ابةي: مجال تدخل النأتييكما  فرعينفي  ليسنستعرضه في هذا المطلب بالتفص

الفرع ) الطلاق ـايالعامة في قضا ابـةيوتدخــل النالزواج في )الفرع الأول(،  ايكل من قضا
 .الثاني(

 :الأولالفرع 

 تدخل النيابة العامة في قضايا الزواج

 الةح وفي ة،يالزواج بمستخرج من سجل الحالة المدن ثبتيق.أ أنه " 66نصت المادة 
 بسعي ةيمدنالزواج في الحالة ال تيحكم تثب ليتسج جبيبحكم قضائي.  ثبتي لهيعدم تسج

 العامة." ابةيمن الن

 :نيحالت نيب زيفإن المشرع م ه،يوعل
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 كون يعندما  ةيعقد الزواج مسجلا بالحالة المدن كون يوتتمثل في أن  الأولى:الحالة 
 لبواسطة مستخرج من سج ثبتيفهنا  ة،يأبرم أمام الموثق، أو أمام ضابط الحالة المدن قد

 .1الخاص بعقود الزواج ةيالحالة المدن

 لزواجا عقودعقد الزواج مسجلا بسجل  كون يونكون بصددها عندما لا  :ةيالحالة الثان
لإثباته  دفهنا لاب ة،يعنصر الرسم هيف اختلأي نكون بصدد زواج عرفي  ة،يبالحالة المدن

المحكمة، بعد  سيمن صدور حكم قضائي عن قاضي شؤون الأسرة، أو أمر صادر عن رئ
ن أو بطلب م أو أحدهما نيالتأكد من توافر أركان الزواج وشروطه، وهذا بطلب من الزوج

 .2ةالعام ابةيالن

 ولكون الزواج من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وهي من النظام العام، أوجب
 العامة، ابةيبسعي من الن ةيالزواج في الحالة المدن تيحكم أمر تثب ليتسج تميالمشرع أن 

 لما جاء ذاينفت ل،يتأمره بالتسج ةينسخة منه إلى ضابط الحالة المدن رةيترسل هذه الأخ بأن
 .3بالاستئناف هيقابل للطعن ف ريبأن هذا الأخ هيالأمر مع التنو في الحكم أو 

 في الجزائر المبرم ه،يالمتنازع ف ريالزواج العرفي غ ليفإذا كان الطلب متعلقا بتسج

 المحكمة سيمن رئ طيفي صدور حكم بس تمثلي له،يالذي حدده المشرع لتسج فالإجراء
 طلب من الزوج، أو الزوجة، أو ميلإصداره تقد كفيي، إذا يعنه بالأمر الولائ عبري مايف

 نيعاقل نيبالغ نيوشاهد ن،يالزوج لاديمرفقا بشهادة م ة،يالجمهور  ليمصلحة إلى وك له ممن
 ،هاالمحكمة، الواقع في دائرة اختصاص سيالطلب إلى رئ حاليالزواج، ثم  اميعلى ق شهداني

                                                             

، 6309، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 6ملويا، المرشد في قانون الأسرة، ط لحسين بن شيخ آث 1 
 .25ص 

 29-25لمرجع نفسه، ص   2 
 .29لمرجع نفسه، ص  3 
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، 1لهيسجت اختصاصها مكان الواقع بدائرةكمة إبرام العقد، أو إلى المح لنص مكان قايتطب
 .2ق.ح.م 08المادة  لنص تطبيقا

 يالزواج العرف ليإلى إثبات وتسج رمييوخلافا لذلك، فإن كان الطلب القضائي 

 ووفقا لمامن قانون الأسرة إلا بحكم  66وحسب المادة  ثبتيفإنه لا  ه،يف المتنازع
 مـتيد أقتكــون ق ـة،يإلا فصــلا في دعوى قضائ صـدريالقضائي، فالحكـم لا  العمل جرى به

 بةايأو الزوجـة، أو ممن له مصلحة في ذلك، ولو كان صاحب المصلحة هو الن الزوج، من
 ،بدائرة قعيإلى المحكمة التي  هايللفصل ف مييفقد منح المشرع الاختصاص الإقل العامة،

جاء ق.إ.م.إ، والتي  562/6المادة  هيوهو ما نصت عل 3هياختصاصها موطن المدعى عل
 في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود .....ايمي" تكون المحكمة مختصة إقلأنه  هايف

 ...".هيموطن المدعى عل

وعلى الرغم من أن المشرع أولى اهتماما بالغا لمسألة تعدد الزوجات من خلال نص 
، وذلك من خلال منح رئيس 4بشروطمن قانون الأسـرة حماية للمرأة إذ قيده  32المادة 

                                                             

بلحيرش حسين، الاجتهاد القضائي في مجال إثبات وتسجيل الزواج العرفي المتنازع فيه، مجلة البحوث والدراسات  1 
 .008، ص0، العدد0سية، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، المجلدالقانونية والسيا

المقطع الرابع عندما لا يصرح بالعقد لضابط الحالة  28ق ح م" باستثناء ما ذكر في المادة  08نصت المادة  - 2 
أو  أسباب الكارثة المدنية في الآجال المقررة، أو تعذر قبوله أو عندما لا توجد سجلات أو فقدت لأسباب أخرى غير

العمل الحربي، يصار مباشرة إلى قيد عقود الولادة والزواج والوفاة بدون نفقة عن طريق صدور حكم بسيط من رئيس 
محكمة الدائرة القضائية التي سجلت فيها العقود أو التي كان يمكن تسجيلها فيها، بناء على مجرد طلب من وكيل 

 ة مختصرة بالاستناد إلى كل الوثائق والإثباتات المادية".الجمهورية لهذه المحكمة بموجب عريض
 . 053بلحيرش حسين، المرجع السابق، ص  3 
من قانون الأسرة على ما يلي: "يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية  32تنص المادة  4 

متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل. يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج 
محكمة لمكان الزوجية. يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج ا وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس البه

 ."الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية
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المحكمة سلطة واسعة في مراقبة مدى شرعية التعدد مـن دونه، إلا أنه لم يشرك النيابة 
العامة كطرف أصلي مهم في الحفاظ على كيان الأسرة، قصد السهر على سلامة الإجراءات 

ة زوجها برغب عن طريق تمكينها من صلاحية إجراء البحث عن الزوجة المراد التزوج عليها،
 .في الزواج من امرأة أخرى، وكذا التحقق من مدى القدرة المادية للزوج لإعالة أكثر من أسرة

 الفرع الثاني:

 قتدخل النيابة العامة في قضايا الطلا 

مكرر من )ق.أ( أن النيابة العامة طرفا أصليا في جميع  30بعد ما نصت المادة 
)ق.إ.م.( على أنه يجب  502القانون أوردت المادة  القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا

على المدعي في دعوى الطلاق أن يبلغ رسميا كلا من المدعي عليه والنيابة العامة بنسخة 
من عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بطلب الطلاق، وذلك دون أي تمييز أو أن تفرق بين 

أو الزوجة، أو عن الإرادة  أن يكون طالب الطلاق المدعي في دعوى الطلاق هو الزوج
المنفردة للزوجة، أو صادرا عن الإرادة المشتركة للزوجين معا، حيث يجب على المدعي 
في دعوى الطلاق أن يقوم حتما بتبليغ نسخة من عريضة افتتاح دعوى الطلاق إلى وكيل 

قضائي لالجمهورية ممثل النيابة العامة على مستوى المحكمة، إما مباشرة بواسطة المحضر ا
الذي يحرر محضر تبليغ بذلك، أو بواسطة أمين الضبط الذي ينبغي أن يحرر وصل تسليم 

 .1يوقعه مع المبلغ له

 0822/39/38 :خيبتار  58620وهو ما كرسته المحكمة العليا في قرار لها رقم: 
 ابقولها " بالرجوع إلى ملف القضية، والقرار المطعون فيه الصادر حولها، فإنه يتبين منه

                                                             

ة العليا، العدد ، مجلة المحكم38/39/0822، بتاريخ 58620المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  1 
 .52، ص6332، 36
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النزاع يتعلق بالطلاق، فإن الملف لم يبلغ إلى النائب العام، مما يعد خرقا  أنه رغم أن
 .1لإجراءات جوهرية تتعلق بالنظام العام، الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض

يجب على المدعي في دعاوى الطلاق أن يبلغ رسميا المدعى عليه، وكذا النيابة كما 
عن طريق محضر قضائي، كما أجاز له أيضا أن يبلغ النيابة  العامة بنسخة من العريضة

من قانون الإجراءات  502العامة عن طريق أمانة الضبط، وفقا لما نصت عليه المادة 
ولا يتوقف دور النيابة العامة عند هذا الحد، بل تسعى في حالة انحلال . المدنية والإدارية

تطليق أو بالخلع حسب الحالة إلى تسجيله في الرابطة الزوجية سواء كـان بـالطلاق أو بال
 .2الحالة المدنية وجوبا، لكونه يتعلق بالنظام العام

ضة يغها بعر يابة العامة بالحضور، أو تبليالن تكليفة يفيتطرق قانون الأسرة لكيولم 
من ق.إ.م.إ في باب طلب الطلاق من  502ر أن المادة يالدعوى أو بمذكرات الأطراف، غ

خة ابة العامة بنسيه والنيا المدعى عليبلغ رسمين نصت، أن على المدعي أن يأحد الزوج
ابة العامة عن يغ النيضا تبليجوز له أية، بأنه يضة الدعوى، وأضافت الفقرة الثانيعر من 
 .3ق أمانة الضبطيطر 

عى ا المديبلغ رسميعلى المدعي في دعوى الطلاق أن  جبيفإنه، وبناء على ذلك 
ريق ، أما النيابة العامة فتبلغ عن طق المحضر القضائييضة عن طر يالعر من ه بنسخة يعل

 أمانة الضبط.

 

                                                             

 .99فايزة جرونيي مرجع سابق، ص 1 
من قانون الإجراءات المدنية  559من قانون الأسرة والفقرة الثالثة من المادة  58طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة  2 

 والإدارية.
 .66نجيمي جمال، المرجع السابق، ص  3 



 مجالات وآثار تدخل النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة                 الفصل الثاني: 
 

39 
 

 المطلب الثاني:

 تدخل النيابة العامة في قضايا الميراث والنيابة الشرعية

تحظى النيابة العامة بدور مهم في دعاوى الميراث ودعاوى النيابة الشرعية وذلك ما 
 بية المتعلقين بالميراث والنيابة الشرعية.يتضح من مواد قانون الأسرة في با

 :الأولالفرع 

 تدخل النيابة العامة في قضايا الميراث

إن للنيابة العامة دور مهم في قضايا الميراث وذلك ما يتجلى في حالة وجود ورثة 
، وهذا ما جاءت به المادة 1قاصرين للشخص المتوفي سواء في حالة وفاة الولي أو الوصي

(" في حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة من )ق.أ 026
 .2"أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تصفية التركة وبتعيين مقدم....

والملاحظ من نص المادة أنه يحق للنيابة العامة أن تقدم طلب للمحكمة بتصفية 
 .3التركة وبتعيين مقدم لرعاية القصر وإدارة أموالهم

في فقرتها الثانية على انه " وفي حالة وجود قاصر بين الورثة  020المادة كما نصت 
يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء "، والملاحظ أن المادة جاءت صريحة في 
مضمونها حيث أنه لا بد في حالة وجود قاصر أن تتم القسمة أمام القضاء، وهذا ما جاءت 

هذا الشأن الذي  في 0886/06/66 بتاريخ 25990به المحكمة العليا في قرار لها رقم 
القسمة موضوع الدعوى لم تقع تحت إشراف  أن -الحالقضية  من-ورد فيه " ولما ثبت 

                                                             

 .99فائزة جروني، مرجع سابق، ص  1 
، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بموجب الأمر  0825/32/38المؤرخ في  00/25 :القانون رقم 2 

 62/36/6339المؤرخ في:  36/39رقم:
 .99فائزة جروني، مرجع سابق، ص  3 
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الإجحاف بحق القاصر، ولم تحترم الإجراء الخاص باطلاع النيابة  العدالة، لضمان عدم
 .1" العامة على القضية، فإنه يتعين بذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه

ومما سبق يمكن أن نلاحظ أنه يمكن أن يكون الورثة راشدون وليس فيهم من هو فاقد 
أو ناقص الأهلية، ويمكن أن يكون بينهم وارث قاصر، وعليه فإذا كانوا كلهم راشدين 
ويملكون التركة ملكية شائعة فإن لهم الحرية في أن يتولوا قسمة التركة وتصفيتها بصفة 

الشرعية، وفي إطار ما ورد النص عليه في القانون المدني مما يتعلق ودية وحسب الفريضة 
بالملكية المشاعة، وإن كان بينهم قاصر أو عدة ورثة قصر فإنه يجب أن تكون قسمة التركة 
بين الورثة عن طريق القضاء، ويمثل القاصر وليه أو وصيه، ويكون لكل واحد من الورثة 

أن يطلب قسمة التركة وتصفيتها عن طريق دعوى  الراشدين وممثلي القاصرين الحق في
 .2قضائية

يجوز في حالة عدم وجود ولي أو وصي للقاصر لمن له مصلحة قانونية أو للنيابة 
العامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب قسمة التركة، وبتعيين مقدم ليتولى رعاية أموال القاصر 

القسمة أمام المحكمة فإنه يجوز للقاضي مما نابه من أموال التركة وبعد أن ترفع دعوى 
رئيس المحكمة المختصة قبل الفصل في الدعوى قسمة التركة أن يتخذ من الإجراءات 

 .3والتدابير ما يحافظ به على سلامة مفردات التركة

 

 

                                                             

، مجلة المحكمة العليا، العدد 66/06/0886، بتاريخ 25990المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  1 
 .002، ص0889، 30

، 6300عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام المحاكم الابتدائية، د.ط، دار هومة، الجزائر،  2 
 .666،660ص

 .666المرجع نفسه، ص 3 
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 الفرع الثاني:

 تدخل النيابة العامة في قضايا النيابة الشرعية

 اتهاوصلاحي الأهليةالقصر وناقصي  ةيفي حما اتهايذلك من خلال صلاح تجلىيو 
 المفقود والغائب. مجال في

 أولا: حماية النيابة العامة للقصر والبالغين ناقصي الأهلية

الأصل في الأهلية أن تكون كاملة، إلا أنه في بعض الحالات تكون منعدمة وفي 
 أحكامها فيحالات أخرى تكون ناقصة، فنظم المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة 

مثلا تقضي ببطلان  26، ونجد المادة 069-20الباب المتعلق بالنيابة الشرعية من المواد 
جميع تصرفات الصبي غير المميز دون تفرقة بين التصرفات النافعة أو الضارة أو الدائرة 

 بين النفع والضرر )عديم الأهلية(، ويطبق نفس الحكم على المجنون والمعتوه والسفيه.

ق. أبين تصرفات المميز الذي لم يبلغ سن الرشد )ناقص  20ين فرقت المادة في ح
الأهلية( فتكون هذه التصرفات نافدة إذا كانت نافعة له وباطلة إذا كانت ضارة له، وأما إذا 

 .1كانت دائرة بين النفع والضرر فتتوقف على إجازة الوصية

ن كلف المشرع قاضي شؤو  ولما كانت تصرفات هؤلاء الأشخاص تحدث آثار قانونية
إ.م.إ إذ يجوز للنيابة  665الأسرة بالسهر على حماية مصالحهم، وهو ما جاء من المادة 

العامة أن ترفع دعوى أمام المحكمة لتعيين مقدم لفاقد الأهلية أو ناقصها، والمقدم حسب 
 ق. أهو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان 88المادة 

                                                             

لعباني سميرة، تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر حقوق، تخصص قانون الأسرة،  1 
 05، ص 6302-6309كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة ،
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الأهلية أو ناقصها، للقيام بشؤونه بناء على طلب أحد أقاربه أو من له مصلحة أو من  فاقد
 .1النيابة ذاتها

من قانون الأسرة بقولها: "المقدم هو من تعينه المحكمة  88ما نصت عليه المادة  كما
في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها للقيام بشؤونه، 

ناء على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة ومـن النيابـة العامة"، إذ يتضح من خلال ب
نص المادة أن تعيين المقدم " القيم" يتم بواسطة حكم قضائي، بشرط أن ينعـدم الـولي أو 
الوصي، وتتمثل مهمته في القيام بشؤون عديم الأهلية كالطفل غير المميز أو من كان 

أو العته أو ناقص الأهلية، كالطفل المميز غير المرشد، وكذا  مصابا بعارض كالجنون 
على السفيه وذو الغفلة اللذان بلغا سن الرشد، بناء على طلـب أحـد أقاربه أو ممن له 

 .2مصلحة أو من النيابة العامة

 ثانيا: صلاحيات النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالمفقود والغائب

على ما يلي " يصدر الحكم بالغيبة أو بحدوث المفقود بناء ق.أ.  055تنص المادة و 
 " على طلبه أحد الورثة أو أي شخص له مصلحة أو النيابة العامة

ويقصد بالمفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته، 
ائب فقد نصت ق.أ، أما الغ 038ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم. وهذا حسب ما جاء في المادة 

من نفس القانون على أنه هو الذي منعته الظروف القاهرة من الرجوع إلى  005المادة 
 .محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة وكيل لمدة سنة، وسبب غيابه ضرر للغير

                                                             

، جوان 00ائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد جروني فائزة، تدخل النيابة العامة في ظل قانون الأسرة الجز  1 
 .96، ص 6302

لحسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسرة )مدعما باجتهاد المجلس الأعلى والمحكمة العليا من سنة  2 
 316.، ص 6332(، 6305إلى سنة  0826
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المذكورة أعلاه، فإن الحكم بالغيبة أو بموت المفقود، يصدر  055وبناء على المادة 
ب أحد الورثة كالأصول أو الفروع أو أي شخص له المصلحة في ذلك أو بناء بناء على طل

على طلب النيابة العامة، خاصة أن هذه المسألة تتعلق بحالة الأشخاص وأهليتهم، وهي 
من النظام العام، وهذا المقتضى جاء لحماية مصالح المفقود في حالة وجوده في ظروف 

 .1يتعذر معها القيام بشؤونه

، المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 32/30من الأمر  06المادة  كما تنص
على ما يلي: "يصدر الحكم القاضي بوفاة المفقود بناء على طلب من أحد ورثته أو من 

 كل شخص ذي مصلحة في ذلك أو من النيابة العامة.

ناء ب من نفس الأمر على: "تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون  05نص المادة وت
 أعلاه." 06الأشخاص المذكورين في المادة  أحدعلى طلب من 

 ربالحج المتعلقة القضاياتدخل النيابة العامة في  ثالثا:

على أن من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه  وما يليها من ق.إ 030تنص المادة 
طلب  بناءا علىأو طرأت عليه هذه الحالات بعد رشده يمكن أن يحجر عليه ويكون الحجر 

 .2أحد الأقارب، أو من له مصلحة أو من النيابة العامة

بالتالي يعطي المشرع الجزائري النيابة العامة الحق في التدخل في قضايا الحجر وذلك 
 للحفاظ على المصالح الشخصية والمادية للمحجور.

                                                             

 .92زائري، المرجع السابق، ص جروني فائزة، تدخل النيابة العامة في ظل قانون الأسرة الج 1 
 .022عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  2 
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وقيع عليه التكما يمكن للنيابة العامة تقديم طلب لرفع الحجر إذا كان السبب الذي تم 
قد زال أو انتفى، إذا فالنيابة العامة في هذه الحالة تتدخل لضمان مصلحة المحجور عليه 

 .1وحمايته من نفسه ومن الغير بتوقيع الحجر عليه

 المطلب الثالث:

 تدخل النيابة العامة في الطعن

والطعن  مللنيابة العامة الحق في الاستئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحك
 ةيوالإدار  ةالمدنيطبقا لقانون الإجراءات و  بكافة الوسائل القانونية حسب ما يقرره القانون.

 .ةير عادي، وطرق غعاديةمقسمة إلى طرق 

 :الأولالفرع 

 طرق الطعن العادية

أو  الادعاءق حق يا في الدعوى عن طر يالعامة طرفا أصل النيابةإلى جانب كون 
ا في حالة رفعها لمختلف الطعون في الأحكام الصادرة يالدفاع، فإنها تكون كذلك طرفا أصل

حق لها كأي خصم أخر، الطعن في الحكم متى يث يها، بحيفي الدعاوى التي تكون طرفا ف
فعها ق سلطة القانون واحترامه، وذلك بر ياشر مهمتها في تحقأرادت ذلك، وبالتالي فهي تب

 .2المحدد عيدللموا ن وفقا لمختلف الطعو 
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القاعدة هو أنه عادة ما تنتهي الخصومات في قضايا الأسرة بصدور أحكام فاصلة 
في النزاع، ولذلك تعتبر الأحكام الخاتمة الطبيعية للتقاضي، ولا يبقى إلا تنفيذ هذه الأحكام 

 .1بعد السماح للمحكوم عليه بممارسة حقه في الطعن فيها

د العامة نجد أن المشرع قد أعطى للنيابة العامة باعتبارها طرفا وبالرجوع إلى القواع
أصليا في قضايا الأسرة كل طرق الطعن والاستئناف، طرق الطعن العادية والغير عادية، 
فالطريقان العاديان يتمثلان في المعارضة والاستئناف، فالمعارضة هي طريق عادي في 

لنيابة العامة لأن كل الأحكام تصدر حضورية في الأحكام الغيابية وهذا لا يحدث بالنسبة ل
حق النيابة العامة، وهناك الاستئناف أمام المجلس القضائي من أجل النظر فيه ويمنح 

 2للنيابة مهلة شهر واحد يسري من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان حضوريا.

 الفرع الثاني:

 طرق الطعن غير العادية

المخولة للنيابة العامة تتمثل في الطعن بالنقض فيما يخص الطرق الغير عادية 
والتماس إعادة النظر إذ تستطيع النيابة العامة الطعن في الحكم الذي يفصل بالطلاق 
بتراضي الزوجين بداعي عدم إثبات الطرفين ادعاءاتهما، كون النيابة العامة طرفا أصليا 

ف أصليا في حالة رفعها لمختل في الدعوى عن طريق الادعاء أو الدفاع، وكذلك تكون طرفا
، بحيث يحق لها كأي خصم عادي الطعن في الحكم وبالتالي فهي تباشر مهمتها  3الطعون 

في تحقيق تطبيق القانون لمختلف الطعون وفقا للمواعيد المحددة قانونا، والتي من بينها 
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يث يقوم ح الاستئناف، إذا من الطبيعي أن يعطي لوكيل الجمهورية حق الطعن بالاستئناف
المتعلقة بالأسرة، لذلك يمكن الوكيل الجمهورية  بذلك بصفته طرفا أصليا في الدعوى 

م صادر في قضية من محكمة الدرجة الأولى في مهلة شهر من كالاستئناف في كل ح
 .1من قانون الإجراءات المدنية 036تبليغ الحكم الحضوري وفق ما نصت عليه المادة 

العام الحق في الطعن بالنقض إذ يجوز للنائب العام لدى  كما خول القانون للنائب
المجلس القضائي الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الدرجة الأخيرة في التقاضي 
بصفته طرفا أصليا في الدعوى، لكن يكون ذلك بشرط أن يكون ميعاد الطعن مازال قائما 

، 2ةو أصبحت المعارضة غير مقبولوهو مدة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه أ
من قانون الإجراءات المدنية، حيث يقوم النائب العام  609وذلك وفق ما نصت عليه المادة 

برفع الطعن بالنقض بواسطة عريضة مرفوعة إلى المحكمة العليا، بعلم النائب العام لدى 
القانون  الطعن لفائدة المحكمة العليا ويرفقها بوثائق الملف، كما أنه يمكن للنيابة العامة

، وأن يكون الحكم قابلا للطعن فيه حيث أنه 3وذلك برفع مختلف الطعون في دعاوي الأسرة
طبقا للقواعد العامة فإن الطعن لا يقبل إلا من الأطراف في الدعوى، إذ يحق للنائب العام 

ذا كان إ لدى المحكمة العليا الطعن الصالح القانون في كل الأحكام التي تصبح نهائية
الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله فهنا يظهر دور النيابة العامة 

 .4في الدفاع عن القانون وحسن تطبيقه

                                                             

 009غلام الله زهيرة، مرجع سابق، ص  1 
، منقحة ومعدلة، دار بالقيس للنشر، 0عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط 2 
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ونورد في ذلك بعض الاجتهادات القضائية التي كرست دور النيابة العامة في الدفاع 
 عن القانون وحمايته.

بتاريخ  05226المحكمة العليا رقم  وقد صدر في هذا الخصوص قرار عن
 بقوله: " من المقرر قانونا، أنه يجب إبلاغ النائب العام بالقضايا المتعلقة 30/36/0825

بحالة الأشخاص، ومن ثم، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لإجراء 
 جوهري، وانتهاكا لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام.
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 :المبحث الثاني

 العامةالنيابة  عن تدخلثار المترتبة الآ

مكرر على أنه تعتبر النيابة  30في مادته  الأسرةلقد جاء التعديل الوارد على قانون 
 مية لذلكوكحتطرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون  العامة

آثـار كـام و أحالمدنيـة لتطبيق  الإجراءاتالرجوع إلى أحكام القواعـد العامة فـي قانون  فالبد من
 أثر تدخل النيابة العامة كطرف أصليحيث تطرقنا إلى فـي الدعـوى  الأصلي الطرف

 )المطلب الثاني(. النيابة العامة كطرف منظم تدخل وأثر)المطلب الأول( 

 الأول: بلالمط

 ليثر تدخل النيابة العامة كطرف أصأ

مكرر من قانون الأسرة أن المشرع عندما اعتبر النيابة العامة طرفا  30المادة  تنص
أصـليا في جميع قضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون، يترتب على ذلك حضور 

ا هتالنيابة العامة في جميـع الجلسـات المتعلقـة بشؤون الأسرة، وتتبع الدعوى وتقدم طلبا
من قانون   258كتابيا، بعد إحالة الملف عليها من طرف القاضي، وهو ما كرسته المـادة 

الإجراءات المدنية والإدارية بقولها:" يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا 
 ."1وحضور الجلسات في القضايا التي يكون طرفا أصليا فيها

فا أصليا في قضايا شؤون الأسرة وفقا لنص يترتب على اعتبار النيابة العامة طر و 
 النتائج القانونية الآتية: مكرر ق.أ 73المادة وكذا  ق.إ.م. 252المادة 

 

 
                                                             

 .92فائزة جروني، المرجع السابق، ص  1 
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 :الفرع الأول

 :يكون لها ما للخصم من حقوق وواجبات قضائية

فلها أن تبدي ما تشاء من الطلبات الشفوية كطلب الاستماع إلى الشهود أو إبداء  
الحجج والدفوع ورفع الطعون في الأحكام الصادرة بالاستئناف أو بالطعن بالنقض لدى 
المحكمة العليا، ويجب على ممثل النيابة العامة حضور الجلسة التي يكون طرفا أصليا 

ق.إ.م.، حتى لا يعرض المصالح العامة للخطر  692لمادة فيها، أي خصما حقيقيا حسب ا
 1بخطئه أو بعدم التصرف.

واعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا شؤون الأسرة، لا يعني أن الدعوى ترفع 
ضدها كمدعى عليها أو كمتدخلة في الخصام، بل ترفع الدعوى كما في الماضي من 

زوجة أو العكس أو ضد أحد الفروع أو شخص طبيعي ضد الآخر، كالزوج ضد ال
 .2..إلخ.الأصول

ولكن يجب أن يذكر في ديباجة الحكم بأنه صدر بحضور ممثل النيابة، سواء أمام 
المحكمة أو المجلس القضائي أو أمام المحكمة العليا، مع الإشارة بأن عدم حضور النيابة 

 رتب على ذلك بطلان الحكم أوالعامة في الجلسة ليس من النظام العام، لأن المشرع لم ي
القرار القضائي، وبما أن النيابة ملزمة بحضور جلسات محكمة شؤون الأسرة، فإنه من 
حقها تقديم طلبات مكتوبة أو شفوية، ويطلب منها قاضي الأحوال الشخصية في الجلسة 

 .3نون اقبل وضع القضية في المداولة أن تقدم التماساتها، والتي ترمي عادة إلى تطبيق الق

                                                             

، ديوان المطبوعات 2بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )أحكام الزواج(، الجزء الأول، ط  1 
 .09، ص 6303الجامعية، الجزائر، 

، 6309، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 6لحسين بن شيخ آث مطويا، المرشد في قانون الأسرة، ط 2 
 .60ص

 .60ث ملويا، المرشد في قانون الأسرة، المرجع السابق، صلحسن بن شيخ آ 3 
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 الفرع الثاني:

 :لا يمكن رد ممثل النيابة العامة

والرد هو رخصة يقررها القانون للخصم، بتقديم طلب للجهة القضائية المختصة،  
 .1يطلب فيه تنحية القاضي من النظر في الموضوع المطروح أمامه

 إن أعضاء النيابة العامة وإن كان ينطبق عليهم وصف القضاة، فإنه لا يجوز ردهم
من جانب الخصم، ومبرر عدم خضوع أعضاء النيابة العامة لأحكام الرد أنه تعتبر هاته 

 .2الأخيرة طرفا أصلي في قضايا شؤون الأسرة، ولا يتصور أن يرد الخصم

 المطلب الثاني:

 منظمأثر تدخل النيابة العامة كطرف 

للنيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة أن يكون لها  يترتب على التدخل الإنضمامي
الحق في إبداء رأيها كتابيا حول تطبيق القانون، ويكون حضورها الجلسات اختياريا وذلك 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي جاء فيها:" عندما تكون  622وفقا لنص المادة 
 .3"لها الحق في إبداء ملاحظات النيابة العامة طرفا منضما في القضية، يكون 

منح المشرع للنيابة العامة الحق في التدخل كطرف منضم في قضايا شؤون الأسرة 
 .من )ق.إ.م.إ( 692وهو ما حددته المواد 

 

 

                                                             

 .60لراب محمد، المرجع السابق، ص 1 
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 الفرع الأول:

 تدخل النيابة العامة كطرف منضم في الخصومة القضائية:

م أمام القضاء، ذلك أن إن تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية كطرف منض
الخصومة القائمة بين المدعي والمدعى عليه، الهدف منها تمكين ممثل النيابة العامة من 
إبداء رأيه في الخصومة المطروحة كتابيا والهدف منه تطبيق القانون، ويكون حضورها 

  فيها:من )ق.إ.م.(، والتي ورد  622، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 1للجلسات اختياريا

عندما تكون النيابة العامة طرفا منضما في القضية، يكون لها الحق في إبداء " 
 .2ملاحظات"

الصادر بتاريخ  625592ا رقم: وهذا ما أوردته المحكمة العليا في قرار له
الذي سبق الإشارة إليه، بقولها: حيث يتبين من ديباجة القرار المطعون ، 30/32/6336

 . 3امة أبدت رأيها في القضية، وعليه فهذا الوجه، يكون على غير أساس"فيه، أن النيابة الع

ولا يجوز للنيابة العامة أن تدلي بطلبات جديدة أو أن توسع نطاقات الدعوى، لأنها 
لا تكون في ذلك طرفا في النزاع بل تضل أجنبية عنه، كما أن هذا التدخل لا يعني بالضرورة 

 .4ل يكون تدخلا من أجل سير العدالةالانحياز إلى طرف دون الآخر، ب

والحقيقة أنه لا ينبغي أن يفهم تدخل النيابة العامة كطرف منضم أنها تنضم في 
تدخلها في الخصومة إلى أحد الخصوم، فهي لا تنضم إلى المدعي في طلباته ولا تدخلها 

                                                             

 . 66غلام الله زهيرة، مرجع سابق، ص 1 
الإجراءات المدنية والإدارية، )الجريدة الرسمية ، المتضمن قانون  69/36/6332المؤرخ في  32/38القانون رقم: 2 

 (.6332لسنة  60رقم: 
، مجلة المحكمة العليا، 30/32/6336، بتاريخ:625592المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم:  3 
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عي في دفي الخصومة إلى أحد الخصوم، فهي لا تنضم إلى المدعي في طلباته ولا إلى الم
دفاعه ودفوعه، فهي تتمسك بتطبيق القانون فحسب، وهذه هي غاية المشرع من التدخل 

 . 1للنيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة الانضمامي

كما أنه في حالة التدخل الوجوبي للنيابة العامة وعدم إبلاغها بالملف من قبل القاضي 
، يترتب عليه 2عدم اطلاعها على الملفأو عدم تمكينها من إبداء رأيها في الدعوى أو 

بطلان الحكم الصادر في الدعوى، ويكون هذا البطلان متعلق بالنظام العام. يمكن للقاضي 
 . 3أن يحكم به من تلقاء نفسه

وعلى خلاف ذلك، لا يترتب على عدم اعتبار النيابة العامة في حالة التدخل الاختياري 
ف أو عدم إبلاغها من قبل القاضي بطلان الحكم الصادر أو الجوازي من إبداء رأيها في المل

 . 4في الدعوى 

 الفرع الثاني:

 أثر تدخل النيابة العامة في الخصومة القضائية

تجدر الإشارة إلى أنه يترتب على اعتبار النيابة العامة طرفا منضما عدم إمكانية  
ى إذ نص القانون ، لفقدانها صفة الخصم الحقيقي في الدعوى سو 5ممارسة طرق الطعن

                                                             

، 30عمر زودة، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، المجلة القضائية، قسم المستندات والنشر للمحكمة، العدد 1 
 .622، ص0880الجزائر، 

 .20فائزة جروني، مرجع سابق، ص  2 
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خلاف ذلك عندما يكون الطعن مبينا على سبب متعلق بالنظام العام، كالطعن لصالح على 
 . 1القانون 

(، للنائب العام لدى المحكمة العليا إ)ق.إ.م. 090واستثناء أتاح المشرع بموجب المادة 
مه أنها علحق الطعن بالنقض بالأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، التي يبلغ إلى 

 . 2صدرت مخالفة للقانون، ولم يطعن فيها أحد الخصوم

وما يتضح مما سبق أن الهدف الذي سعى المشرع لتحقيقه من القاعدة القانونية التي 
توجب تدخل النيابة العامة، هو تمكينها من إبداء رأيها في المسائل القانونية المعروضة 

دخلها فإذا أبدت النيابة رأيها، تحققت الغاية من ت على الجهة القضائية تحقيقا للصالح العام،
  . 3في الدعوى المدنية، وأيضا تدخلها لفائدة القانون والعدالة ولمصلحة الأسرة

                                                             

 02لام الله زهيرة، مرجع سابق، ص غ 1 
 .20فائزة جروني، مرجع سابق، ص  2 
 .628عمر زودة، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، مرجع سابق، ص  3 
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 خلاصة الفصل الثاني: 

إجراءات تدخل النيابة العامة في تضمنت نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 لاحظ ذلك في: أنواعها ون بمختلف الأسرةقضايا شؤون 

دور و قضايا إثبات الزواج العرفي وقضايا الطالق كما تتدخل في دعاوي النسب، 
الغين ناقصي والب إجراءات تدخلها في قضايا حماية القصرالنيابة العامة الأساسي يتجلى في 

 لماليةا بالأمور لهذه الفئة خصوصا ما تعلق اللازمةوذلك بهدف توفير الحماية الأهلية 
حيث اعتبر المشرع الجزائري أن قضايا شؤون الأسرة تمس النظام العام وأعطى للنيابة 

وهو ما يتماشى مع أحكام كطرف أصلي في الدعوى  ممارسة دورها واسعا في مجالاالعامة 
 مكرر من ق.أ. 30المادة 

 نأالنيابة العامة ال يمكن  أنفي هذا الدور حيث هناك من يرى  فقهاء القانون واختلف 
قانون  مكرر من 03المادة  نظرا لصعوبة تطبيقة الأسر تكون طرفا أصليا في دعاوى شؤون 

 على الوقع العملي. الأسرة
ماية ح ، فيرى أن تفعيل دور النيابة العامة كطرف أصلي، له أثر فعال فيالآخرأما الرأي  

 للنيابة العامة. الأساسيةهي الوظيفة النظام و 
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 : الخاتمة

ة العامة دور النيابلم يفصل في  المشرع الجزائري أن  هذا نابحث خلالمن  يمكن القول
وبما يتوافق مع أحكام  والإداريةالمدنية  الإجراءاتأحكام  وفقة الأسر في قضايا شؤون 

 الإجراءاتوفق أحكام قانون  بحيث بقيت النيابة العامة تتدخل، مكرر ق.أ 73المادة 
يأتي بجديد على مستوى  لم الأخيرالمدنية القديم، رغم صدور قانون جديد، أي أن هذا 

الذي  رالأم، الأسرةشؤون  التي يجب أن تتخذها النيابة العامة في جميع قضايا الإجراءات
رة يمكن كمحصلة مختص وعليه قاصرة وغير كافية لأسرةيجعل سلطتها في تقرير حماية 

 الخروج بالنتائج التالية:

تتدخل  يلم يحدد القضايا الت والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمشرع الجزائري في قانون  -
بكل  أو ةالأسر فيها النيابة العامة كطرف منضم أو طرف أصلي في قضايا شؤون 

 دقة بموجب نصوص خاصة.
ها اتباع الواجب الإجراءاتلم تنص على  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقواعد قانون  -

 الزواج العرفي، بالرغم من النص على الجهة القضائية المختصة بالنظر في لإثبات
 .إثباته، مما يحيلنا إلى نصوص قانون الحالة المدنيةدعاوى 

اجباريا في  اله، وذلك بتدخةيلهالأتتمتع النيابة العامة بدور فعال في حماية ناقصي  -
 ذه الفئة.هالدعوى المتعمقة ب

 انون ق خلالمن  الأسرةيمكن دراسة موضوع دور النيابة العامة في قضايا شؤون  لا -
وإنما لا بد من الرجوع إلى نصوص قانون الأسرة  فقط والإداريةالمدنية  الإجراءات

لأن نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم تتضمن كل قضايا شؤون الأسرة 
 ومنها الهبة والوصية.
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لعامة لترقية جهاز النيابة ا الاقتراحاتوفي ختام هذه الدراسة فإننا نقترح مجموعة من  
 بالنقاط التالية: 

لمادة ا بما ينسجم مع أحكام والإداريةالمدنية  الإجراءاتل بعض نصوص قانون تعدي -
واد م وذلك بإدراج، الخاصة بتفعيل دور النيابة العامة الأسرةمكرر من قانون  03

 غائبوال كدعاوى المفقود، دون استثناء الأسرةإجرائية تخص جميع قضايا شؤون 
ائية في القض واجب إتباعها أمام الجهاتال الإجراءات، والتفصيل في والوصيةالهبة 

 دعاوى إثبات الزواج العرفي ودعاوى الطالق.
إن سلطة النيابة العامة تتمثل في إقامة آليات تسمح بحماية مصالح المجتمع حماية  -

حقيقية وفعالة في آن واحد، ومن ثمة إعادة الثقة من جديد للمواطنين في العدالة ولا 
وتحسين المحيط الذي يتحرك ضمنه القاضي بصفة  يمكن تحقيق ذلك إلا بخلق

عامة من أجل التطبيق السليم للقوانين وذلك بالاهتمام المادي والمعنوي بما يضمن 
 مهما كان نوعها. له العيش الكريم والابتعاد عن كل المؤثرات والضغوطات

لى ع وءوإرساء الضأخرى للبحـث في هذا المجـال  مجالاتنتمنـى أن تفتح وفي الأخير 
 يةوتوضح الرؤ فيها من أجل إزالة الغموض  ودور النيابة الأسرةمن قانون  مكرر 30المادة 

تطبيق و المحضرين القضائيين لتكريس عدالة حقيقية  المحامين وحتىو والمواطنين للقضاة 
مستوى القطر الوطني، من أجل الوصول إلى إقامة أساس قضائي  للقانون موحدا على سليم

 .التطبيقو الفهم  ر يكرسومستقثابت 
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 :قائمة المصادر والمراجع

 المصادر:

 الدستور .0

 النصوص القانونية:

المتضمن قانون الإجراءات  ،69/36/6332المؤرخ في  32/38القانون رقم:  .0
 (.6332لسنة  60المدنية والإدارية )الجريدة الرسمية رقـم 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 39/36/6332المؤرخ في  38/32القانون رقم: .6
 (.6332السنة  60والإدارية )الجريدة الرسمية رقم: 

لأسرة، المعدل ، المتضمن قانون ا0825/32/38المؤرخ في  00/25القانون رقم:  .0
 .62/36/6339المؤرخ في:  36/39والمتمم بموجب الأمر رقم:

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 69/36/6332المؤرخ في  32/38القانون رقم: .5
 (.6332لسنة  60والإدارية، )الجريدة الرسمية رقم: 

 القرارات والأوامر:

قانون الإجراءات الجزائية المتضمن  32/32/0822المؤرخ في  22/099الأمر رقم  .0
 .0822لسنة  52المعدل والمتمم ج ر عدد 

، بتاريخ: 530002المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقـم:  .6
 .6332، 36، مجلة المحكمة العليا، العدد 00/03/6332

، بتاريخ 58620المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  .0
 .6332، 36محكمة العليا، العدد ، مجلة ال38/39/0822
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، بتاريخ 25990المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  .5
 .0889، 30، مجلة المحكمة العليا، العدد 66/06/0886

، 625592المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم:  .9
 .6335، مجلة المحكمة العليا، العدد 30/32/6336بتاريخ:

 :القواميس

جان فولف، النيابة العامة، ترجمة نصر هايل، دط، دار القصبة للنشر، الجزائر،  .0
6332. 

 الكتب القانونية:

، دار هومة، 0عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط .0
 .6306الجزائر، 

 اتنة،ببارش سليمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، د ط، دار الشهاب،  .6
0822. 

فضيل عيش، شرح وجيز لقانون الأسرة الجديد، د.ط، مطبعة الطالب، د.م.ن،  .0
6332/6332. 

، دار بغدادي 6عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط .5
 .6338للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

ول، حكام الزواج(، الجزء الأبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )أ .9
 .6303، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2ط 
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 الكتب الفقهية

، دار هومة للطباعة والنشر 0شملال علي، الدعاوى الناشئة عن الجريمة، ط .0
 .6303والتوزيع، الجزائر، 

، دار هومة للطباعة 03حزيط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، ط  .6
 .6309ر والتوزيع، الجزائر ،والنش

العربي بمحاج، أحكام الزواج وأثره في قانون الأسرة الجزائري، د.ط، دار هومة،  .0
 .6300الجزائر، 

العربي بمحاج، أحكام الزواج وأثره في قانون الأسرة الجزائري، د.ط، دار هومة،  .5
 .6300الجزائر، 

ان المطبوعات الجامعية، ، ديو 0محمد إبراهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، ط .9
 .6332الجزائر، 

، دار هومة للطباعة والنشر 6لحسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسرة، ط .2
 .6309والتوزيع، الجزائر، 

عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام المحاكم الابتدائية،  .2
 .6300د.ط، دار هومة، الجزائر، 

، أحكام الزواج والطلاق 5، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، طعبد العزيز سعد .2
 .6300بعد التعديل، دار هومة، الجزائر، 

، منقحة 0عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط .8
 .6302ومعدلة، دار بالقيس للنشر، الجزائر، 

، دار هومة 6نون الأسرة، طلحسين بن شيخ آث مطويا، المرشد في قا .03
 .6309للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 مذكرات ورسائل

حفيظة، دور النيابة العامة في مسائل الأسرة، مذكرة لنيل  جعفري لامية، جعلالي .0
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص وعلوم جنائية، كلية الحقوق، 

 .6302/6302القسم الخاص، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية ،
بوحجة نصيرة، سلطات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، بحث لنيل شهادة  .6

بن  جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ة،يالعلوم الجنائ ةيستير في القوانين الجنائالماج
 .6336-6330عكنون،

بن ناصر جابر، دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة، مذكرة لنيل شهادة  .0
الماستر أكاديمي، تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

 .6302/6302ف، المسيلة، الحقوق، جامعة محمد بوضيا
لراب محمد، سلطات النيابة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  .5

الماستر، شعبة الحقوق، قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .6302/ 6309جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، 

امة في قضايا الأسرة، بحث لنيل الإجازة في عبد الواحد مطيع، دور النيابة الع .9
القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، 

 .6338/6303وجدة، الغرب، 
لعباني سميرة، تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر  .2

ق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة حقوق، تخصص قانون الأسرة، كلية الحقو 
 .6302-6309الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة ،

غلام الله زهيرة، تدخل النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة، دراسة مقارنة، رسالة  .2
 .6300ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تيارت، الجزائر، 
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 المجلات والمقالات:

وزارة  0826نشرة القضاة عدد خاص -المادة المدنيةكرغلي مقداد، دور النيابة في  .6
 العدل.

عمر زودة، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، المجلة القضائية، قسـم المستندات  .0
 .0880، الجزائر، 30والنشر للمحكمة العليا، العدد

ات دعمر زودة، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، المجلة القضائية، قسـم المستن .5
 .0880، الجزائر، 30والنشر للمحكمة العليا، العدد

مكرر من قانون  0زودة عمر، طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة  .9
 .36الأسرة، المجلة القضائية، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد 

وم جلة العلفائزة جروني، تدخل النيابة العامة في ظل قانون الأسرة الجزائري، م .2
القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، الجزائر، 

 .6302، جوان00العدد
بلحيرش حسين، الاجتهاد القضائي في مجال إثبات وتسجيل الزواج العرفي المتنازع  .2

فيه، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، 
 .0، العدد0لبليدة، المجلدا

جروني فائزة، تدخل النيابة العامة في ظل قانون الأسرة الجزائري، مجلة العلوم  .2
 .6302، جوان 00القانونية والسياسية، عدد 
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 57 النيابة العامة كطرف منظمالمطلب الثاني: أثر تدخل 
 51 الفرع الأول: تدخل النيابة العامة كطرف منضم في الخصومة القضائية

 52 الفرع الثاني: أثر تدخل النيابة العامة في الخصومة القضائية
 54 الفصل الثاني خلاصة



 فهرس المحتويات
 

 
 

 56 الخاتمة
 53 قائمة المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات
 

 


